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ااه /المكام 


جمعية إحياء التراث الإسلامى 
منشورات مركز الخمطوطات والتراث 
ص.ب 860هه صفاة 


الرمز البريدي : 13056 الصفاة الكويت 


مططبع ةالفيصل 


نت : اانه 1؟ را متعم 


بسونالصلاتم 


إن امد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من وو اشنا 
وسيئنات :أغتالنا ء من ده الله فلا :مضل لش ومن يطلل فلآ هادي له 
واشينه أن لا اله الا الله وعيع لتكريك لوتوافية أن نا عبده ورمولة :اها 
بعد » 

فلا شك أن من أهم مجالات البحث العامي » فيا يتعلق بعلوم الإسلام 
وفنونه المتنوعة , إنما هو محاولة التنقيب عن النافع والمفيد » والذي يكون 
إضافة طيبة ومهمة ؛ ومقيزة في عام التحقيق اليوم . 

والكتاب الذي بين أيدينا هو واحد من أَم الاختيارات النادرة والموفقة , 
إن شاء الله تعالى » في علوم الفقه وأصوله » وهو « بحث أصولي » مهم » وهو 
يحتوي على الكلام في أقوال الصحابة رضي الله عنهم » وأعبالهم » واجتهاداتهم . 

5 يتناول قضية ما إذا كان هذه القضايا جمعة عثل الححية المطلفة: 
وإلزام المكلف بها » أم أن هناك من خالف هذه القضية » ووضعها في قالبها 
الأصول الشامل . 

فالمؤلف الحافظ العلائي (145 - ١0/ه)‏ وهو من المكثرين في التأليف 
المتنوع » يرى أن قول الصحابي من حيث الجملة » حجة صحيحة ؛ وأصل 
صحيح من أصول الفقه » وقد أكثر في كتابة القم هذا من الأدلة في إثبات 
رايه هذا » وقد قسمه إلى الاطراف الاتية : 


الطرف الأول : قول الصحابي إذا اشتهر بينهم جميعاً وم ينكروه . 
الطرف الثاني : قول الصحابي إذا اطلع عليه غيره ول يعم انتشاره فيهم 
الطرف الثالث : قول الصحابي إذا لم يشتهر » وم يخالفه غيره وهو مراتب : 
المرقة الأزل:, + "اثقاق اطلفاء الاريعة . 
المرتبة الثانية : اتفاق أبي بكر وعمر رضى الله عنها . 
لزي العالقة نه وقول كن واجوكين 'الدهاء لا رةه اذا اهو 
المرتبةالرابيعة : قول مطلق الصحابي . 
المرتبةالخامسة : قول الصحابي إذا خالف القياس 
الطرف الرابيع : أن يختلف الصحابة في الحم على قولين ك1 
وغيرها من الأبواب المهمة الأخرى . 
وأمناة غقق الككتناي توف أستتاذكا التوكتوى جد لمان الأكقن ساحن 
المؤلفات القية في التفسير والأصول مثل : 


أفعال الرسول طَلَِعِ ودلالتها على الأحكام الشرعية جزءان ٠‏ 
زبدة التفسير من فتح القدير وهو مختصر تفسير الشوكاني . 
الواضح في أصول الفقه للمبتدئين . 

الفتيا ومتاعج الإفكاء (يخث أصوق)- 

سير ] ذاه الأحكام عن تون البعزة والسسناء: 


مفو ورك :الا عا مسي كي ألم انك لا مدر واس أو كدوك 
الصحاى عل إظطلاقه ليس :بحجة > يل المجة أن مخصض ذلك يأقوال الآأعة 
الودية وم الخلفاء الأربعة الراشدون » حيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام 
المسامين بالأخذ بسنتهم بقوله : « عليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » 
عَضُوا عليها بالنواجذ » (رواه أبو داود والترمذي : حسن صحيح) . 
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ونحن إذ نقدم هذا الكتاب » وهو الثالث في « مشروع تحقيق التراث - 
الإسلامي » الذي يقوم به مركز الخطوطات والتراث » بجمعية إحياء التراث 
الإسلامي » نتنى أن يحوز على رض الميع من أساتذة وطلاب عل وقراء في 
الفقه الإسلامي وأصوله . وأن يكون إضافة موفقة في إثراء المكتبة الإسلامية 
والفريةي * 

ؤالله تسال التوقيق والعداف» وآن قله كاله صرايا متقيلا عفدة : أله 
ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسلياً إلى يوم الدين آمين . 


محمد إبراهيم الشيباني 


رئيس مركز المخطوطات والتراث 
١‏ /لاء ءاش 


مل الخصق 


الحد الداون العالين: وأغهدد أن له إللة إلا :الله وى المتقين. .+ وأشهد أن 
عمد عبده ورسوله إلى خلقه أجعين . هدى به من شاء منهم فأخرجهم من 
ظامات الجهالة والضلالة إلى نور الإيمان اليقين . صلى الله عليه وسم وعلى أله 
وصحابته أجمعين . 


أماايية #ذانه لاحن دنا لفق اصول النفه :اسه الو فين عليينا 
من القهة لدى أهل العم والاجتهاد » إذ إن المباني الفقهية إن قامت على أسس 
الامتدلال وان فاته عل اسن موهوية نض فامتدة إن قد مانوهنا نف 
إبداعها وتلوينها وتقديمها للناس في صور زاهية قد ينخدع ها من لم يعرف 
حققة أمرفا” 

وأصول الفقه المتفق على حجيتها الكتاب والسنة . وفي الإجماع والقياس 
فض لكلاف أما #اقول المتحاق كيو أحد الأصول' الع اعفد اختلاق العلكاء 
فيكا وجيعن ته أنساء أهؤل مووي أن امير محم بودن لك مول 
شرع من قبلنا » والمصالح المرسلة » والاستحسان ٠‏ وإجماع أهل المدينة . 

وقية هذا الكتاب الذي نقدمه اليوم أن مؤلفه العلامة العلائى رحمه الله 
أفرده لاستيفاء القول في حك « أقوال الصحابة » من حيث كونها حجة في 
الأحكام الشرعية أم لا . ولا نعم أحداً غيره أفرد هذه المسألة بالتأليف . ومن 
هنا تأقي قية هذا الكتاب . 

والمؤلف يميل إلى كون قول الصحابي من حيث الملة حجة وأصلاً صحيحاً 
من أصول الفقه . وأنا أبادر فأقول إنني لم أوافقه على ذلك » بل أرى الأخذ 
بمذهب كبار أَئُة عاماء الأصول من أن قول الصحابي على إطلاقه ليس بحجة , 
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لكن يجب الأخذ منها فقط بأقوال الأمّة الخلفاء الراشدين وأفعالهم التى سنّوا بها 
السنن لامسامين .وجروا عليها في حياتهم » وجرى عليها من بعدم المهديون 
خاصة » من حيث إم أئمة » لا من حيث محرد كونهم من الصحابة . 

وذإنا تخد مسعهى لكوق التى: ملم أمرذا'",والالكن -سشقهم. اوالمدرة عن 
بالنواجذ ا في حديث العرباض بن سارية المشهور » وما ورد من تخصيص 
بعضهم بحث الني وَيِنَهِ على الاقتداء بهم » أما سائر الصحابة فنرى أن أقوالهم 
واجتهاداتهم غير ملزمة » تماما كاجتهادات غيرهم ممن بعدهم من العاماء » ويجوز 
لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد تقليدهم » وكذا يجوز لأهل الاجتهاد تقليدهم أيضاً 
إن ضاق وقتهم عن الاجتهاد أو كان هناك عذر نحو ذلك وهذا على سبيل 
الجواز لا على الوجوب . وهذا محور تعليقاتي على هذا الكتاب » أحبَبْت 
|يتعاهيه اليكوق: القارء من أول أهزه. عل صيرة مق اناف دغل اتن لا 
أغط الولك: قدله الشكون ف هذا البحث النك ؛ وأقثم :هنا 'تعريفا موسر يه 
واتبعه بتعريف بكتابه » ثم التعريف بنسخة الكتاب الخطوطة التي اعقدت 
أصلا ؛ ثم ببيان منهجي في التحقيق . والله المحادي إلى سواء السبيل . 


الفقير إلى عفو الله 
تمد سلمان عبد الله الأشقر 
غرة المحرم سنة 6007١اه‏ 
الفروانية - الكويت 


نبذة في ترجمة لامؤلف مختصرة من الترجمة الموسعة التي جمعها 
فضيلة الشيخ إبراهيم مد السلقيني ونشرها في مقدمة ( تحقيق 
المراد في أن النهي يقتضي الفساد ) . 

هو صلاح الدين خليل بن سيف الدين كيكلدي بن عبد الله العلائي 
الحافظ الفقيه على مذهب اه 

ولدسيققة 56ت مقع .. أبؤة عق الحنيل الأتراك . كان بزيّ الجندء ثم 
لبس زي الفقهاء . طلب العم بدمشق وغيرهماء » فسمع الحديث وكان له به 
عناية كبيرة » وبرّز في الفقه والفرائض والأصول وأجيز في الفتوى . ورحل في 
طلب العم إلى بيت المقدس والحجاز ومصر . 

التتردسيد اشم اناميا إل مالع كن الل ا 0 
عارفاً بمذهبه وبفنون الحديث أصولياً متفننا أديباً . وصفه الذهبي بالحفظ وأفقق 
يإذن الزملكاني وعمره ثلاثون عامأ درّس بمدارس دمشق مدة . ثم بمدارس بيت 
قدي 7 

قال ابن حجر في الدرر الكامنة « صنف كتبأ كثيرة جِدًا » سائرة » 
مشهورة نافعة » وهي ما بين كتاب ضخم في مجلدات ورسالة في ورقات . ففن 
كتبه الكبار المجموع المذهب في قواعد المذهب ؛ وجامع التحصيل في أحكام 
المراسيل . وقد صنف رسائل كثيرة في مسائل مفردة حرر فيها القول منها 
الرسالة التي ننشرها الآن في أقوال الصحابة . 


تونبرخه اللدريية ١‏ الاسوببيف المتدن:ك أهده اللسدتويا دفن ينات 
الرحمة . 

وقد نشر الشيخ السلقيني ا 2 202007 
وتلاميذه فليرجع إليها من أراد التوسع !© 
(© وترجمته أيضنا في الدرر الكامنة لابن حجر ؟”/١؟‏ ؛ وشندزات ت الذهب لابن العياد 5/7 ؛ 


وبروكامان ”// ف 3١‏ ؛ والبدر الطالع للشوكاني ١/45؟‏ ؛ وطبقات الشافعية للسبي ؛ 
والبداية والنهاية لابن كثير 577/١5‏ ؛ والإعلام للزركلي . 


هزاالكاب - 


خصصه المؤلف لتحرير القول في قضية أصولية مهمة » وهي أنه هل ما 
قل من أتوال الفسابة وأعاق والعتيادان .حجة فى أمور اللدين: وأظل :هن 
أصول الفقه ينضم إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس » أو أنها لا ترتقي إلى 
مستوى أن تكون حجة في الدين نظراً إلى أنهم غير معصومين » ويناقض كلام 
بعضهم كلام بعض في كثير من المسائل » وقد يخطىء البعض منهم ويعترف 
بخطئه » ويرد بعضهم على بعض . 

وهي مسألة كثر الخلاف فيها قدياً وحديثاً » وينبنى عليها أحكام شرعية 
كترامن اسان 

وقد فصّل المؤلف القول في هذه المسألة » وقسمها إلى مراتب بعضها أقوى 
من بعض » وذكر مذاهب الأصوليين في كل مرتبة منها » وأدلة كل فريق . 

هذا وقد اشتهر عند الشافعية وغيرهم أن قول الشافعي في مذهبه الجديد 
أن قول الصحابي ليس بحجة وأنه رجع عن قوله القديم في ذلك . وقل ذلك 
عن الشافعي في غالب كتب الأصول وتداول أهل العم ذلك عنه . 

وقد حاول المؤلف 5 حاول معاصره ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين أن 
ينبثا عن الفافئى خلا ذلك وأنه فق مذهيه الحديد المتئل ق كتابيه #«الزينالة 
الجديدة والام» ول بأن مذهب الصحابي حجة . وتأوّلا كثيراً من كلامه 
الدال على صحة ما نقل الأصوليون عنه . وقد رجعت إلى كثير من نصوص 
الشافعي في الرسالة والأم وتقلت من كلامه وما نقل عنه المزني وغيره مما 
يصرح فيه بان قول الصحابي ليس بحجة » وإن كان هو يأخذ به أحيانا اتباعا 
إذااظيو له موافقيه للقواعق الترعمة توييدا لجيحة الس وولشن دمن 
الحجيّة في شيء . 
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ويبقى بحث المؤلف مع ذلك في هذه الرسالة » بحثأً قيَأْ يحسن بطالب 
علم أصول الفقة أن يستنير به . 

هذا ولم نجد لهذا الكتاب ذكراً في بروكامان ولا في كشف الظنون وغيرهها 
من الفهارس التي تيسر الاطلاع عليها . ولكن ذكره المؤلف نفسه في بعض 
قواعد الذهب » بعد أن ذكر قول الشافعى رضى الله عنه في قول الصحابي » 
قال « والكلام في هذا يطول وقد أفردته بمصنف » ولكن لم يذكر اسم الكتاب 
(انظر المجموع المذهب » النسخة الأزهرية » ورقة 585]) . 


الرتبة فين ثبت له شريف الصحبة » وهو يحاول حسم ما كثر فيه الخلاف من وضع 
تعريف صحيح للصحابي » لمكن معرفة الختلف في كوم من الصحابة » فتدخل اقوالهم 
في الاحتجاج أو تخرج على أساس ذلك . وقد طبع الكتاب المذكور مؤخرأ . 


وصئ الأطوطئ 


وجدت نسخة وحيدة من كتاب ( إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ) 
صحمن جموع في مكتبة عارف حكنت بالمدينة المنورة سجل فيها برق 159 ورد 
ذكره في سجلها في الصفحة 1١١‏ . والمجموع يثيل بعض رسائل أخرى للحافظ 
العلائي منها رسالة (تحقيق المراد فى أن النهى يقتضى الفساد) ومن عجب أن 
الخ السعي اطع عل هذا الخمرع :وعد :ذلك ل يل كر روالة لإبعان الإضانة) 
ضن قائّة آثار العلائي مع أنه جمعها بعد « التتبع والبحث » كا قال » ومع أن 
اعمال الإضانة يفم اق الجموع مره تزلد1 فى للراد) 


التسبخة الدكورة فق :8؟ ورقة شنط ر 14 بطر كقيلق خط انع 
منقوطة جزئياً » وليس فيها ضبط بالشكل مطلقاً . وم يذكر امم الناسخ ولا 
تازيك المي ل مت ورا كب ل كاين 
نفسه » سمّى فيها نفسه : محمد بن محمد بن الواسطي الشافعي » وأنه انتهى من 
تنكهى تون التي والطامر إن كه زهان ال مابس كيت 1ه 
انتهاء شهور ذلك العام . أي بعد وفاة المؤلف بأقل من نصف قرن . فهي 
قريبة العهد بالمؤلف 


وقد حاولت تصويب النص قدر الطاقة » واستعنت في كثير من المواضع 
ببعض المصادر || لوجاعية علبها الؤلداتء وو طهر خط الدابية نهاك اقانيت 
الصواب . مع التنبيه على كل ذلك . وبقيت مواضع قليلة جذدًا لم يتيّسر بيان 
درجة الصواب فيها فابقيتها على حاها . 

وقد علقت على د بعض المواضع تنبيهاً للقارىء واحفنافا للح فيا رع 
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . 


7 ظ ١‏ - م . ١‏ ع 
ْ أ ا له لجرا مركم ومانودوالا ١‏ الله 5 
| | امسا حجنا سالري نسل ل 

للصررا اول مزج ككل" را لانساواودنالة 0 
ْ . مبدعاي | لالدو عاتن “وما 06 

شبرداماحوال. ذوموا سوا .ونا هدداد ان لهالمارياا 
صخرا لفرون ا لاداع ' داداها الام راو!! شاع وابإإناء أ ْ 
والكرم ا ل 
ا ومان د رزه 0 ٍ 
ِْ سالك . والحواب جما ما لى رما وازاحها لشموا لاففتصاك | 
ش ناوعا اسدا اعماد ومنه العون ٠‏ واناهسال! لوسئواك 3 
ظ 2-0 والإسعات جد لك لامع | 
رحد قولااوا زمر /إواحد الاين واقلنهواس تريس 
| م انايش وإنت د.جكز وه و لاطبر. مواقنه لذ لكا لناب يعولاو 1 
ئ فعل ولاانواروهذاهوالمسي |لاجاع السلوقكة لإمدءالاصولين ' 1 
ْ ا اا حك كرا لججسرات : 
ظ ا وامام اعريش والسزرا بواسصق | 
الشرازى شرج اليد و زا لرر ا لراري كيم وسابراد.. عر 
البى الإمديوا 0 أفو4عمره ا و ل ا 
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سم - 0 


وار الصفحة الأولى من الخطوطة 


5 50 رد ا 2 عا لاحم 0 


عمست زدعرو. ٠‏ علد الم زعون!| زهو سحديزمداد٠ابومزب‏ . 
سعرىعباده. قيرابده “عددا لضن ربل. م رجندب سب[ معد 


محويه بزهفترن *احوه. 0 معرم ر سبلم متيل 


1 7 ابو م امول لاك م‎ ٠ 


مطعون ؛ هوه | الموسين ء م ا 

سم حاب زإارت “خا لروللوليد تفرع رز لص 'طارق شاب م 
فلم باخ زع 0 ٠‏ فاط دثلن 
شام يع حلي م رجا 1 مم سوس ل ءاسمط امم ل اتمستاة | 
اكلم ال رانان ثوإن سرف انع أشبله ريون ظ 
7 وات مضاله شبد ٠١‏ بوعير ا لر زوك عند وحور الوب : ريدب اشر | ١‏ 


١ 
1 لا لالمودن, عفه مرت سار روح اورجأ‎ ٠ 'مسله عتبه زهسعود‎ 


١ 0‏ م وسف رح الدمعة زف سوست وما نان اركان 


١‏ 0 نيار ل لسر و عت الاضا لاحك اومسالنان وبا ددراارسن 


' 0 الوسمدزاابل الجا زيطلاب يه 
ظ مستع مق اللي ماي وفسسواريزوي] يرا 


ْ سلاس مين عروعلا يالك يحبا 00 ركد 


اخسرمكاباجا ل السابه .:إقواللصايم . دسمكردالنر / 


1 1 


تت اتساييتقسس بست تسبي سووئووي اب اساي سم وو م-سسيتسييي 00 سيب ا 


صورة الصفحة الأخيرة من الخطوطة 


كتابٌ 
إجمال الإصابة 
3 
اقوال الصحابة 
تأليف الإمام العلامة شيخ الإسلام مفتي مصر والشام 
[ ال ] فقيه المجتهد 


صلاح الدين خليل بن كَيُكَلْدي العلائي الشافعي 
تعمّده الله بر حمته ورضوانه )١(‏ 


() هكذا عَنْوَنَ الخطوطة ناسخها . 


وما توفيقي إلا بالله 

أمّا يَعْنَ عمد الله الذق فصل هذه الآمة على سائز الأمم + وجل للصدر أن 
الآولنية ذلك اكت الانفناء وأؤْفر القسّم » واختصهم لصحبة نبيّه عليه السلام 
من أقواله » وشاهدوا من أفعاله . إلى أرشد ( لقم ) ( . فهم خير القرون 
بالإجماع » وأولاها بالاقتداء والاتباع » وأهل البأس والكرّم . 

فهذا تحقيق ما اختلف فيه من الاحتجاج بأقوالهم المنفردة » وما في ذلك 
من المذاهب المتعدّدة » مع بيان مداركها ( » وإيضاح مسالكها , والجْوَابُ عما 
لا يُعتَدَ منها »4 وإزاحة الشبّه والانفصال عنها . 


وعلى الله الاعتاد » ومنهة الععون 2 وايّأه 5 التوفيق والصون 2 فهو على 
كل شيء قدير» وبالإسعاف جدير. 


والكلام في هذه المسألة ينحصر في أطراف : 


)0( كذا بالأصل . وم يتضح لنا وجه الصواب فيه . 


0) أي أدلتها التي تنتج العلم بها وإدراكها . 


15 


الطرقك الال 


[ قول الصحابي إذا اشتهر بينهم جميعاً ] 
[ ولم ينكروه ] 


إذا قال الواحد منهم قولاً » أو أكثرٌ من الواحد ء كالاثنين والثلائة 9) , 
واشتهر ذلك بين الباقين » ولم ينكروه . ولا ظهّر منهم موافققة لذلك القائل 
بقول أو فعل , ولا إنكار . 

وهذا هو مين 0 الإجماع السكوق 5 

واذة الاصوليين فق تصو ره طويقات:: 


إحداهُمًا : مَنْ جَعَل ذلك في حق كل عصر من [ عصور] الجتهدين . 
وهذا هو الذي صرّح به الحنفيّة في كتبهم » وإمام الحرمين » والشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي في « شرح اللْمَع ٠»‏ وفخر الدين الرازي في كتبه » وسائر 
امهدانة » وسيفْ الدين الأمدى » وابن الحاجب في مختصريه., وغيرهُم , 

والقَرَافُ من المالكية » وغيرة/من المتأخرين . 

وتفصيل المذاهب على هذه الطريقة أن أحمد بن حنبل؛ وجمهور الحنفية 
وكثيراً من أصحابنا » قالوا إنه إجماعٌ وحجّة . ومنهم من عزاها إلى الشافعي . 
وكذلك قال بعض المعتزلة . لكن شَرّط الجبّائيَ أبو علي؛ وغيرُهُ منهم في ذلك 
اتقراضّ العصر . 

والذي ذهب إليه جمهورٌ أصحابنا (') » وبعضٌ الحنفية» وداودٌ الظاهري. 

-أن ذلك لا يكون إجاعاً ولا حجّة . قال الإمام ) في « البرهان » : هو ظاهر 
مذهب الشافعي » ونقله الغزالي في « المنخول » عن الجديد . 


5) أي : ول يكن قوهم جميعاً , لأنه لو كان قولهم جميعاً لكان إجماعاً . 

5 يعني الشافعية . 

(5) حيما ورد اصطلاح (الإمام) مطلقاً في كلام متأخري الشافعية فالمراد به الجويني الملقب إمام 
الحرمين » وهو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (4078-415ه) صاحب البرهان في 


أضول الفقة..: 


وذهب أبو بكر الصَيْريّ من أصحابنا » وأبو هاثم بن الجبّائي » إلى أنه 
حجة وليس بإجماع ١‏ 

وقال أبو على بن أبي هُرَيْرة » إن كان لوا ار 
كوت البافيق: إجاعا بولا حيكة وا 0 كان سكوتهم إجما 5 

وعَكس الأسشاد أبو إسحاقّ الإسفرائيي » فقال 50 إجماعاً في الحم 
دون الفنيا ١‏ 

واختار الأمدي في « الإحكام »أنه يكون حجة وليس بإجماع . و 
قريب من قول الصيرفّ وأبي هاثم . 

ووافققه ابن الحاجب في مختصره الكبير ؛ وردّد في [ مختصره ] الصغير 
اختياره ا يكون إجماعاً 1 ٍ 

والطويق الكانية :دول هن خض ضور" ليله شفع" المسادة 0 
رضي الله عنهم دون مَنِ يعدثم . 

قال ذلك هخ أضهانا أبى اميق الفطناة فى كقاية ءا أضول اللشديت 
وأبو نصر بن الصبّاغ في كتابه « العدة » , وأبو المظفّر بن المعاني في كتابه 
« الحجَة »» والغزاليّ في « المستصفى » !" وه المنخول » . وابنٌ بَرْهانء وغيرهم» 
و[ قاله ] القاضي عبد الوهاب من المالكية» واختاره القرطي من متأخريهم؛ 5 
ا #والفيح كورقى التديو. لجل فق الزوطنة 4 ركه بالتسائفل 
التكليفية . وقال : عن أحمد ما يدل على أنه إجماع . 

وحكى هؤلاء المذاهب نحواً مما تقدم . 

وتقل/ابن. امعان عن أي نكر الصيرق أنه قال فى كونه حجة لا إجماغا. 
() كل إجماع حجة عند من قال به . وليس كل حجة إجماعاً . والإجماع ينع الاجتهاد ء إذ لا 

اجتهاد في مقابلة الإجماع . أما الحجة فلا تمنعه . ويأقي في كلام المؤلف الإشارة إلى ذلك 

1 
9) في الاصل « بعض أصحاينا دوعو تسحتابن الذاسعه 
(0): في نسبة هذا القول إلى المستصفى نظر ء فإنه يصرح أنه لا فرق بين الصحابة وغيرهم في هذاء 


وإن قول الواحد من الصحابة ليس حجة سواء انتشر أو لم ينتشر (انظر المستصفى » القاهرة » 
المكتبة التجارية . 61١١ه‏ ء ١/١؟1)‏ 


3١ 
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- 


وقيل إن هذا مذهب الشافعي . قال : وبه قال الكرْخيُ من الحنفية » وبعضٌ 
المعتزلة . 

وحكى القول بكونه إجماعاً في صورة الحم دون الفتوى عن أبي إسحاق 
الزورق لا قن الأنتاة أن اا 17 


وقال القناطئ:الناوردي فق كتابعه» المساوي :4 إق كان غير غفر 
الصحابة فلا يكون انتشار قول الواحد منهم مع إمساك غيره إجماعاً ولا حجة » 
وإن كان في عصر الصحابة رضي الله عنهم » فإذا قال الواحد منهم قولاً » أو 
حَكم به » فأمسّك الباقون » فهذا على خربين : 


أحدهما : أن يكون فيا يفوت استدراكة» كإراقة دم » أو استباحة فرج 
فيكون إجماعاً » لأنهم لو اعتقدوا خلافه لأنكروه ‏ إِذْ لا يصحّ منهم أن 
يتفقوا على ترك إنكار منكر . 

و[ ثانيها ] : إن كان مما لا يفوت استدراكه كان حجة لآن الحق لا 
يخرج عنهم 7" وفي كونه إجاعاً مُنَعُ الاجتهاد. وجهان لأصحابنا : أحدها : 
يكون إجماعا لا يسوغ معه الاجتهاد . والثاني : لا يكون إجماعاً . وسواء كان 
هذا القول جك أو فنيا: 

وفرّق أبو علي ابن أبي هريرة » فجعله إجماعاً إن كان فتيا » ول يجعله 
اغا إن كان كا ,و مك اعيروسن أسعابنانة اقوى: كلو 111 


واختار إمامٌ الحرمين»في آخر المسألة أنه إن كان ذلك مما يدوم ويتكرّر 
وقوعه والخوضُ فيه فإنه يكون السكوت إجماعاً . وإِنّ صورة الخلاف في 
المسألة إذا فُرضَّ السكوت في الزّمن اليسير . 
(5) أي الإسفرائيني . ؟ تقدم النقل عنه ص السابقة ٠‏ 


جلها في الأصل : « لا يخرج عن غيرهم » وليس له وجه . 
دل أي كلام الماوردي . 


يفن 


وقد تقدّم أنه فَرَض المسألة بالنسبة إلى كل عصرء لا في عصر الصحابة 
وهذا قريب من اختيار ابن الخطيب "' في [ قول ] الصحابي . إذا م 
كه ركان فيا نقذ ود البلرى كه أحه تمه 6 حيدق و ارقناء الله اتبنان 7 


[ ترجيح ] : 

واللقصود أن الطريقة الثانية » وهي تخصيص المسألة بعصر الصحابة رضي 
الله عنهم » أظهر من الطريقة الأولى » وذلك لأنّ من قال : يكون حجّة ولا 
يكون إجماعا إنا يتوجّه إذا فرض ذلك في حق الصحابة . لان منصبهم 
الفريك الا يدن السكوت عن مق للقي علقي يف ا غرفت من 
عادع نوعلا لا عونت فى الشيكابةاء كيت والقداق ابضذا إقنا هو يفول 
المفتى أو الحام فقط ء لأنه مب على أن الساكت لا يُنْسَبّ إليه قول » ؟ تقل 
عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه . ولا حجة في قول أحد من المجتهدين بعد 
الصحابة بالاتفاق . فإذا لم يكن ذلك إجماعا فكيف يكون حجة ؟! بخلاف ما 
إذااكع نك فون محتاق نتن :ذلك ذال وكن مكو عو تكله هاا 
فيصلح للاحتجاج به كا سيأقي إن شاء الله 9" . 


ثم إن الشافعي رحمه الله احتجّ في كتاب ١‏ الرسالة » لإثبات العمل بخبر 
الواحد وبالقياس بأن بعض الصحابة عمل به ء ولم يظهر من الباقين إنكار 


لذلك 9" فكاق ذلك إهاعا .هذا معن كلامنه . فتعقل أن يقال + إن له 


. هوابن خطيب الري » وهو فخر الدين الرازي صاحب الحصول‎ )1١( 

)6 انظر (ص‎ )١( 

(18) انظر (ص 5") 

(15) أما بالنسبة للقياس فقد رجعت إلى باب القياس والاجتهاد من الرسالة فلم أجد الشافعيً احتج 


لذلك بفعل أحد من الصحابة أو قوله » فلعله في مواضع أخرى منها , أو يكون هذا سن 
نظر من المؤلف . وأما لخبر الواحد فقد أورد وقائع من فعل الصحابة بعد أن أورد من الكتاب 
والسنة ما استدل به على ذلك . ويحمل أنه نقل ذلك لجرد الاستكئناس لا للاحتجاج . 


زفا 


3 
3-3 


ل ماله قولية: ماقا ابن الفاحب و أن يرق الفولان عل اليك 
وذلكد اعية ا ا 

أحدها : أن. يكنون 'حيك أنيت القتول يانه إجناع أراة يدك عضر 
الصحابة رضي الله عنهم » ؟ استدل به لخبر الواحد والقياس ؛ وحيث قال لا 
يُنسبُ إلى ساكت قولٌ» أراد بذلك من بَعْدَ الصحابة . وهذا أولى من أن 
يُجْعَل له قولان متناقضان في المسألة من أصلها . 

والثاني : أن يُحمل نفيّه على ما لم يتكرّرْ من القضايا : أو م تعمّ به 
البلوئ < وحمل الول الآخر ق الرسالة »+ غل سا كان كذلمك .6 

"ب اختاره/إمام الحرمين وابن الخطيب , لآن العمل بخبر الواحد وبالقياس مما 

يتكرّر وتعمٌ به البلوى . 

وكل من هذين الطريقين محتل . 


53 


[ اولك الاقوال المنْشْممْ] 


الكلام الآن فيا استدل به كل من قال بقول مما تقدم . 


[ أولا ] > اعتج القائلون يأنه ليثن 'باجاع :ولا ححة :بأن كوت الناكتن 
لأ يدل 'غل اللوافقة + لا ضرعا ولا ظاهرا : 


ما نَفْىٌ الصّراحة فظاهر . 

وأما نف دلالته ظاهراً فلآنَ السكوت يحقل وجوهاً : 

أحدها + الموافقة والرضا بذلكة : 

وثانيها : أنه لم يجتهد في المسألة . 

وثالثها : أنه اجتهد وم يظهر له شيء . 

ورابعها : أنه ظهر له ما يقتضي خلاف ذلك القول , لكنه لم يُبْدهِ » إمَا 
لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب » وإما لظنه أن غيره كفئ القيام بذلك » وإما 
ميبة القائل كا قال ابن عباس رضي الله عنها في مسألة نفي العَؤل - وقد قيل 


>” 


له : لم لا رَدَدْت على عَمَر رضي الله عنه ؟ - فقال : هِبْنَّهُ والله 29 . وإما 
ال م ا 0 رأى 
أن الإككار لود 1 


وكل هذه الاحتاللات مُنقدحة على السواء. لا ترجيح لأحدها على الآخر. 
فل ركون النسكوت زالاً عل الوافقة بطريق اللي 31 

وإذا اقفن أن يكو اغاعا فلا بيكون جع لأن هذا فول فض الامة: 
والعصمة إنا ثبتت ميعهم » لا حجَّيّة إلا في المدارك المعروفة من الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس 4 ولنين هذا شيعاً منها 5 


ثانياً ] 50 القائلون بكونه إجماعاً : . عن ذلك 0 احقال الرضا 

والموافقة كوو من بقية الاحتالات » لأن الله تعاق وصّفّ هذه الآمة 5 خير 

امة اخرجت للناس يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر فلا يصح من 

جميعهم الإطباق على/ترك [ إنكار ] المنكر ء لآن فرض المسألة فيا بَلَعْ الحم 
جميع المجتهدين . (5) 


113 النضة كايا هلما ف للشو له (184/5) برقال تاها الزهرق ,جل يشيها إل سن خرحها: 

وفي كنز العمال )18/1١(‏ : رواه أبو الشيخ ٠‏ والبيهقي في السنن (55/1؟) 

أضاف الغزالي ‏ في المستصفى )1٠١ , 115/١(‏ وجوهاً أخرى : 

. أن يسكت لأنه يراه قولاً سائغاً لمن أداه إليه اجتهاده : وإن لم يكن السامع موافقاً عليه‎ - ١ 
| : بل كان تعفد خطأة:‎ 

؟ - أن يسكت وهو منكر لكن ينتظر فرصة الإنكار . ولا يرى البدار مصلحة . 

ان يعم أنه لو أنكر م يلتفت إلى إنكاره . وناله ذل وهوان . 
ونضيف رابعاً . وله مجال واسع 

؛ - أن يكون قد 1 » وم ينقل إلينا إنكاره . 


١ 


السلا 


(08) لكن ظروف الواقعة قد ترجّح بعضاً منها على غيره » لكنها مع احقال الموافقة متساوية أو 


تزيد عليه » فيصح استدلاله . 
(19) العجب من المؤلف كيف يدعي أن احمال الموافقة أظهر من الاحتالات الأخرى وعددها 
ستة أو أكثرثم إنه ليس الاجتهاد منكراً حتى يلزم إنكاره إن كان في الأمور التي تخفى ولو سح 


فا 


ثم العادة جارية في كل عصر بأن من كان عنده خلاف في شيء من 


نئل الاحنهاد أبزاء ول يكف #نوادع كانوا اذا لايع انازلةافرعكا افونا 
إلى الاجتهاد وطلب الحم 7 . 


فهذا كله مما يرجّح احتال الموافقة والرضا '" . وبقية الاحتالات وإن 


كنف توما د لاف الخلدا شرسية اجدو ال افاي التدين اهيل ايل 
والعقد "" . 


ففى ترك الاجتهاد إهال حك الله تعالى فها وجب عليهم . ولا يُظَنّ بهم 


ذلك لما فيه من المعصية» والأصل براءتَهُم منها "" . 


خدرايك :وأنت عن اهل الل من يف فى مسألة الاجتهادٌ فيها سائغ . فخالف رأيه رأيك م 


إلحة 


0) 


اللسسلل 


لم يلزمك الخالفة والبيان 
والقاعدة عند العاماء أنه لا إنكار في المسائل الخلافية . وإنما ينكر المجمع عليه ولا ينكر انختلف 
فيه . فاعتراض المؤلف على هذا الوجه غير وارد أصلاً . وإنفا يجب الإنكار إن خالف الجتهد 


نضًا صريحاً من الكتاب أو السنة » وليس ذلك موضوع مسألة الإجماع السكوق » لأنه لا عبرة 


به اتفاقاً إلا إذا لم يخالف الكتاب والسنة . 


هذه دعوى على العادات مجردة عن الدليل . 
بل المرجّح غير هذ ء لأن الأحوال ثلاثة » أن يكون موافقاً » وأن يكون مخالفاً » وأن يكون م 
يتحصل عنده الحم لا بالموافقة ولا بال محالفة فلو سُلّْم الثاني لم يلزم الأول » لأن الشالث 
وارد . ودعوى أن كل واحد من أهل الاجتهاد جميعاً يحصّل عنده الحم . وسكت على سبيل 
الموافقة » دعوى تخالف الواقع في العادات في كل أمر يتداول الناس النظر فيه » من الأمور 
الخفية بل العادة الجارية أنه قد يخالف البعض ويوافق البعض ويتوقف البعض فلا يظهر لهم 
وجه الرأي . 
ولو سامنا أن احالف من الصحابة ما كان يتقاعس عن بيان مخالفته فا القول فين لم يتضح له 
الحم ؟ والأمر أوضح من أن تخفيه هذه الاستدلالات الضعيفة . 
يرد المؤلف فيا يلي على الاحتالات التي أوردها عن أصحاب هذا القول . وفها رد به ضعف » 
وتبقى يقت الاجبالات "الى أورذها العرالى علا ردت والاختال الى 'أفنفقاه: ذلك "وك ينا 
يمنع حجيّة الإجماع السكوتي . 


)١(‏ هذا الرد ضعيف . فا الذي يُلزمه الاجتهاد في مسألة قد اجتهد فيها غيره ؛ والاجتهاد بذل 


فأ 


وأما كونّةٌ لم يظهر لهم وجه الحم فهو بعيد أيضاً ء بل مرجوح . لآن 
الظاهر أنه ما من حك إلا ولله عليه أمارات ودلائل تدل عليه . والظاهر تمن 
له أهلية:الاجتهاد الاطلاع على ذلك ©" . ويلزم من تجويز ذلك على جميعهم 
لز الف عد قائم لله بلاطلكة + الامنا أهل الاعضار الأول قل استقرار 
المذاهب وغلبة المقلدين » فإنٌ ذلك في تلك الأعصار مما يُقطّع بعدمه . 


وأما احتال ظنّه أن غيرّه كفى الكلامٌ في ذلك فهو - وإن كان مُجَوَّزاً - 
فلا يصح تطابْقٌ ا ميع على ذلك » والعادة قاضية بخلافه . ولا سها مع قرب 
بعضهم من بعض » واطلاعهم على ما يصدر عنهم غالبا . 

وآذا اعفاد أن كل نهد مضينت فلينين ذلك قولاً لالحد مق الضتصانة » 
وإنما ينقدح هذا فين بعدهم . 

وكدلك ره الاحوالا تن القنية م بولكوقا قن تورات فق ببوالندية + 
و[ ظنٌ] أن الإنكار لا ييجدي شيئاً . كل ذلك بعيدٌ مرجوح بالنسبة إلى 
أحوال الصحابة 7" . فقد أنكروا الكثيرٌ على الأمة وعلى غيرهم » في مسائل 
الجد والإخوة 7" , والعول "" , وقوله : أنت عل حرام 9" . وقال علي 


بح جهد ء ولا ينتقض اجتهاد باجتهاد ؟! ثم لو لزم الاجتهاد فهل يلزم جيع أهل الإجماع أن 
يجتهدوا ؟ وهل جرت العادة في أي عم أو فنّ أن يجتهد جميع القادرين في المسألة الواقعة ؟! 
بل العادة أن يكفي بعضهم بعضاً . ولو فرضنا أن أهل الإجماع كانوا مئة فقال بعضهم قولاً 
وسكت الباقون وكان سكوت واحد أو اثنين أو ثلاثة منهم لأنهم لم يتضح لديم الحم ؛ فإن ' 
الإجماع لا ينعقد قطعا لانه لا ينعقد إلا بموافقة جميع المجتهدين دون استثناء . 

(4؟) لكن ليس الظاهر أن يتضح الحم لميع امجتهدين . 

(5؟) كيف وقد خالف ابن عباس عُمَرَ في مسألة العول . وسكت وقال كان رجلا مهيبا فهئنّه . ا 
تقدم . ' 

(53) نقل في كنز العال )01/1١(‏ خلافا كثيرابين الصحابة في ميراث الجد والإخوة ؛ منه ما رواه عبد 
الرزاق والبيهقي عن الشعبي عن عمر أنه قال : كان من رأبي ورأي أبي بكر أن نجعل الجدَ أب . 
فقال زيد بن ثابت لاف ذلك . وقال عل خلاف قما . 

(0؟) تقدم النقل عن ابن عباس في هذا رص 55). 

(0؟) نقل القرطبي في تفسيره(18/١18)‏ في قول الرجل لزوجته أنت عل حرام ثمانية عشر قولاً . منها س 
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لغسن :رضن الله انتدايق اراد خلة: امامل + لسن اناف يال فل فا بق ات 
:9" وكذلك نف إعاذة لفلف اق فته افير 177+ وكدلك على تمان 
رضي الله عنه في إنكاره القران بين الحج 0 ا وأتكرت أمرأة على عمر 
رضي الله عنه في قوله « لا تُغَالوا بهور النساء » 7" . والوقائع في مثل هذا 
كثيرة ذا اجو ين القابعين امن الصط ورقال قبيدةً السسّلاني لعل 
فى الله عله ق«ميالة هم أمهات الأولاة + مراك بنع اغذه فى سال الاجماع 
اع الفا هن را فشكت ل الت 5 

ار ا 
ونحوها ©" وليس الكلام في ذلك . وكل هذه مما يقوّي اختصاص المسألة بعصر 


حت قول أبي بكر وعمر وعبد الله بن مسعود وابن عباس وعائشة : إنها يمين يكفرها . وقول عمان 
إنه ظهار . وقول عمر : إنها طلقة رجعية . وقول زيد بن ثابت إنها طلقة بائنة . وقول علي 
إنها ثلاث تطليقات . 

(9؟) المشهور أن هذا من قول معاذ لا من قول علي » أخرجه ابن أبي شيبة (كنز العال )5١/0‏ 
وأخرجه أيضاً ابن ماجه وعبد الرزاق (كنز الععال ؟587/1) وفيه : « أمر عمر برجمها » وسيأتي 
في كلام المؤلف (ص )6١‏ . 

(0؟) رواه البيهقي في السنن د كنا الحدود (4/0؟5)» وفيه أن أبا بكرة بعد أن جلدة عر حدّ 
العذق لقدفه الغقرة ولد نه أفيق قال أبى نكر + اعون أنه راق “فين عن أن يميه 
عليه الحدّ فيها » فنهاه عل وقال « إن جلدتة فارجم صاحبك » فتركه وم يجلده (كنز العمال 
ة) . 1 

(0؟) روى البخاري وأحمد والتبتاتي: وعيرم عن مروان بن الحم قال : شهدت عليّاً وعثان بين مكة 
والمدينة ينة وعثان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينها ؛ فاما كلك عر اح بها » وقال : لم أكن 
أدع سنة رسول الله مِتَعٍ لقول أحد من الناس (كنز العمال ه/ة؟١)‏ . 

68 خبر عر بدون اعتراض المرأة زواه التسائي والتزمذي وعد وقئال الترمذي حسن صحيح . 
واغتزاض 'المرأة عليه رواة أو يعى ق 52538 (تفسير أبن كثير 513/١‏ 2 477) عند تفسير قوله 
تعالى <# وآتيتم إحداهن قنطاراً »> من سورة النساء . 

(10) نسبه في المغنى إلى سعيد يعني ابن منصور بسنده عن الشعبي (المغني 9 ثم وجدته في جامع 
يبان الل :وفضله لابن :غيد الب 5:7 تببعض"اختلافه : 

(4؟) إن كان السكوت عورا في شأن الخلافة ونحوها ء فلم لا يجوز في غيرها مما حم به الخليفة أو 
عمله أو أفتى به وعم أنه لا يظيق أن يخالفه أحد » وكذا ما حم به قاض أو غيره من ذوي 
السلطان . 
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الصحابة رضي الله عنهم » لما جَعَلَهم الله عليه مق التتاح اطق :واليوة ق 
الفيق ‏ وأنية لا تالخدم في الله لوصة لام + وأعم خين قزون اذه الأمنقتء الا 
سيا فها يتكرّر وقوعه » أو تعم البلوى به» ومع طول الزمن وانقراض العصر. 

م لوثل أن ذلك الا يكون إجماعاً قطعيًا فلا ريب أنه إجاع ظَن *") 
فيكون حجة . 

فاضا فالمعروف من عادة التابعين» ومن بعدهم. الاحتجاج بمثل ذلك إذا 
انصل. بهم أن بعض الصحابة قال قولاً . وانتشر في الباقين » ولم ينكروه . ولا 
اس 0 إيراد مثل ذلك في كتبهم على وجه 5 

0 فلوم يكن الإجماع السكوق حجة لزم اتفاقهم على الباطل 

ولا يقال : يلزم أن يكون الإجماع السكوق [ إجاعاً ] 7" بالإجماع . 
ويكون الخالف فيه خارقاً للإجماع » وليس كذلك ؛ لأنا تقول » جاز أن 
١ 56‏ مت عا راوهم على كونه إجماعاً » بل رآه 

بعضهم إجماعاً ورآه الآخرون حجة وليس يإجماع . 


ولو سُلّم ذلك لنخالفة للإجماعالاستدلالي أو الظنّ لا يقدح في قائلها 9. 


[ كالثا ] :اما من قال إنه يكون حجة وليس يإجماع فاعتَّمَدَ أن الإجماع إنها 


(8؟) بل لا يكون أيضاً إجماعاً ظنْيَاً ٠‏ إذ الغالب على الظن في محرى العادات أن الأمور النظرية 
يختلف الناظرون فيها ولا يتفقون . 


(3) هذا القول مجازفة من المؤلف رحمه الله » فهل تتبع كلام جميع امجتهدين فوجدم يحتجون بثل 
ذلك ؟ ثم أين الذين صرحوا بأن الإجماع السكوتي ليس بحجة ؟ كيف استجاز أن يُغفل شأهم 
ويعتبرهم كلا شيء ؟ عفا الله عنا وعنه . 

(0؟) زيادة يقتضيها الكلام . 


(0؟) كذا بالأصل . وفي السطرين الأخيرين اضطراب لم يظهر لنا وجه الصواب فيه . ولعله من 
إسقاطات التَسّاخَ . 


يكون عند العلم باتفاق امجتهدين ٠‏ وهو مفقود في هده الصورة . فانتفى كونه 
إجماعاً . 

وأما كونه حجةً فلأن العادة تَقتضي بأنه لولم يكن صحيحاً لما تطابق 
اجميع على السكوت عنه إذا لم يكن هناك مانع قوي . ولو كان ثم مانع لظَهّر . 
فإذا | يظهر ذلك . ولا إنكار صَدَر من أحد منهم لذلك القول » فيبعد آلا 
عا ا ال يي لد 
ش . وأما ابن 0 هريرة فقال ؛ : العادة 00 وعراس على 0 دون 
فإن 0 11 على الوافقة » دون ما إذا 0 عن المحم . 

وقال 3 ل ذلك : هذا في الحكم أول لجا كانت العادة 0 5 
0 

واعترض على القولين بأنه لا فرق بين الفتوى والح . وقد تقدم أنهم 1 

زو اداه تساعة كفرزه الأصولييق من التققدي هد الغوو الوا ا 
ذكرها . 

[ مراتب الإجماع السكوتٍ ] : 

والمقصود أن هنا مراتب متفاوتة في القوة والعو :+ 
إحداها : فرض ذلك في كل عصر . وهذا إن كان بعد استقرار المذاهب فلا 

الخلاف . 

(59) أي لفشوٌ التقليد واطمئنان أصحاب كل مذهب إلى اجتهاد إمامهم . 


خا 


6ن 


وفي جعله إجماعاً ظنيّا نظر . 


وكونه حجة وليس بإجماع أبعد من ذلك . 


وثانيها : ل ل 


مرتبتهم 5 الأمر 000 والنمي ا وعدم المذاهبة 2 
بد ٠‏ وإن لم يكن إجماعاً فالظاهر أنه حجة لما 


مم لس 


تقدّم للح 


وثالثها : أن يكون ذلك فيا يتكرر وقوعه , فهو أولى بأن يكون إجماعاً 


افخين اوقلت الاجم لدع لمعنه فين جيك دا قو ا 


ورافية + أن تكون فيا تق يه البلوق 2 مكون ذلك إجماعاً أقوى مما قبله 


(0؟) كان يتبغي أن يضيف المؤلف هنا كون الذي سر تلك السنة أحد الخلفاء ء الراشدين وسكتوا فلم 


رذن 


يعترضوا عليه . وهذا عندي أوضح ما يكون في الحجية من هذه المراتب؛ وإن لم يكن إجاعاًء 
إلا أنه لا كان قول إمام المسامين وطاعته لازمة . ولا يقوله غالباً إلا بعد المثورة » وفْرضّه 
فزضاً عامًا » فذلك أدل ما يكون على التزام الصحابة به رضوا أم كرهوا ٠‏ من حيث إنهم 
يلزمهم طاعة الإمام . وهذه الصورة تدخل قطعاً في الحديث الصحيح ٠‏ « عليك بسنتي وسنة 
الكلفاء الزافيذين المداتين من برعاي م أعوا 'عليها والتراتط ».| ج21 وخدقاك الأمون قبن ل 
محدثة بدعة » ولا يعني ذلك أنه يمتنع تبديل تلك السنة » بل يجوز تبديلها » لكن لا يبدلما 


إلا إمام هدئ بعد مشورة أهل العم والإيمان » فإذا بدا لزم الناس طاعته فها بدّل  .‏ أبطل 


عتراارطن اللاعنه العمل وبنه أن كردق كيننة فدية العظاء.. 


ولا يدخل ما يسنه إمام الهدى في الحدثات التي هي بدع مذمومة , إن كان قد أحدث 
تلك القنة اياده مع الشورة فيا لا يخالف كتاباً ولا سنة نبوية » بل الإحداث المذموم هو 
ل 0 0 
وأذان الحخيفة الأو الذي راده لانن بر ين ذللكة نا 00 نقتي لكك 0 0 7 
الطارئة التي تستدعي تصرفاً معيناً يحصل المصلحة ويدرأ اللفسدة » فتصبح تلك لسنة سنة 


إسلامية يجب السك بها والعض عليها بالنواجذ . والله أعلم . 


وأظهر ق الجن +الآن انان ذلك الك نه نعو البلوف يف 
يقتضي عامهم بذلك الحم وموافقتهم فيه , وإلا لَزم تطابقهم 
على ترك إنكاره . 
وخامسها : أن يكون فها يفوت وقتهء كالدماء والفروج » كا صوَّرَهُ 
الماؤردي . فاشتهار ذلك بينهم » مع سكوت الباقين عنهء يدل 
على الرضا أقوى مما في الصور المتقدمة » إلا أن صورته فيا تعم 
به البلوى » ويتكرّر وقوعه أظهر 7" » أو الكل على السوّاء . 
والقول بحجية ذلك » إن لم يكن إجاعاً » قو . إذا قيل 
بان قول الصحابيّ بمفرده لا يكون حجة . والله سبحانه أعلم . 


الطرث الا 
[ قول الصحابي إذا اطلع عليه غيره 
ولم يعام انتشاره بينهم جميعهم ] 
أن يثبت للصحابي قول أو حك في مسألة ء ويُِعلَمَ اطلاع غيره من 
الصحابة عليه » أو اتتشاره بينهم دون انتشاره بين الميع » ولا يُؤثر عن غيره 


ل 1 
فهذا دون التي قبله هذه ٠‏ لعدم اشتهاره بين اجميع 2 وإن كان انشتر 
بينهم في الملة . 


وهذا قيّده أبو العباس القرطبي من المالكية » والشيخ صفي الدين 
الأرموق ق كتابة «اناية الوضول 4+ 


ومنهم من أطلقّ القول في ذلك ول يقيّده » /بالانتشار . 


)5١(‏ في الأصل هنا خلط من الناسخ » فقد كرّر ما تقدم في الرتبة السابقة من قوله « وأظهر في 


الححية 5 إلى قوله 55 وموافقتهم فيه ا . 


نذا 


والحي في ذلك ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه إجماع . وهو بعيد جداً » لأن الإجماع عبارة عن اتفاق جميع 
الجتهدين من أهل العضر .وذلنك إمنا بتالقول أو بالفعل اتفناقا : 
وإما بقول البعض وسكوت الباقين ص اطلاعهم » على القول 
المتقدم . فأمًا إذا م يعاموا فيتنع رضام به أو رَدُم له . 

والقاق. ؟ انها حجة إن قلكا إن قرول المحاق مقزده لبن عحنة لأنه نا 
انتشر ذلك القول ولم يظهر خلاف » عُلم أنه قد سمعه الأكثر فأقرّوه 
عليه . وذلك لا يكون منهم إلا عن ثبت ودليل » لما يُعْلَمُ من 
صلابتهم في الدين وتحقيقهم فيه . 

والثالث : وهو اختيار فخر الدين الرازي : إن كان ذلك مما تعمٌ به البلوى , 
وتدعو الحاجة إليه » فهو يجري مجرى الإجماع , أو يكون حجة, 


(40) على هذا الاستدلال مؤاخذة من وجهين : 
الأول : كونه لم ينقل فيه خلاف لا يعني اتتفاء الخلاف » فا الذي يمنع أن يكون خالف في 
ذلك الصحابة » لكن م ينقل خلاف الخالفين إذ من الغقلة أن نعتد أن خلاف كل 
مخالف في أمر اجتهادي قد تقل إلينا . 
والثاني: قوله إنه إذا اتتفى الخلاف لزم أن يكون الميع راضين موافقين . ففي ذلك نظرء وقد 
سبق أن بيّنا أن الأحوال ثلاثة » وهي حال الموافقة » وحال المخالفة » وحال من لم 
يوافق ولم يخالف . وهي حال من لم ينظر في الأمر وم يجتهد فيه أصلاً » أو نظر 
واجتهد ولكن لم يتضح له الحك . فإذا انتفى حال الخلاف دار الأمر بين الاحتالين 
الآخرين ‏ فلا تكون الموافقة لازمة . وهذا بِيَنْ كالثيس . 
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الى النالث 
[ قول الصحابي إذا لم يشتهر ء ولم يخالفه غيره ] 
أن يقول الصحابي قولاً . أو يحم بحك . ولم يثبت فيه اشتهار » ولا يؤثر 
عن غيره من الصحابة مخالفة في ذلك . 
وهذه الصورة هي أكثر ما يوجد علهم . 
وللعاماء فيها أقوال متعددة والكلام في مقامين : 
0 و 
ا معام الول 
في كونه حجة شرعية تَقَدّمم على القياس والذي يتحصّل في ذلك مذاهب : 
والثافي : أنه ليس بحجة/مطلقاً . 
والثالث ‏ : أن الحجة قول أبي بكر وعمر رضي الله عنها دون غيرها . 
والرابع : أن الحجة قول الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم » فقط . 
والخامس : أن قول الصحالي فيا لا يدْرَك قياساً . فهو حجة » دون ما 
تدركبالقيائن + رعذ "هوا الذى يعن كته ارد التاحيابافه 
حجة إذا خالف القياس . 
والسادس : إن كان من أهل العم والاجتهاد فقوله حجة » وإلا فلا . قاله 
العالمي من الحنفية في كتابه . حاكياً له عن أصحايم . 
والمهور م يفصلوا هذا التفصيل , بل أطلقوا بالنسبة إلى 


الصحابة رضي الله عنهم . 


>36 


فأما القول بكونه حجّة فهو مذهب مالك وججهور أصحابه » وسفيان 
الثوري » وجمهور أهل الحديث » وكثير من الحنفية » كأبي يوسف , وأبي سعيد 
البرذغي ٠‏ وأبي بكر الرازي . وعزاه الأصحاب إلى القديم من قولي الشافعي » 
وليس هو كذلك فقط 5 سيأتي . وهو رواية مثهورة عن أحمد بن حنبل , 
وبه قال أكثر أصحابه » وهو مقتضى أجوبته وتصرفاته في كثير من المسائل . 

وأمَا القول بأنه ليس بحجة مطلقاً فإليه ذهب ججهور الأصوليين من 
مانا بوالازلة معو الف عرام الأميداى إل( اديه من ,قولع "لقا فى :+ 
واختاروه . افا إليه أحمد بن حنيبل ٠‏ فجُعل ذلك رواية ثانية عنه » واختاره 
اين ل يهم اماه مد لكي" ون لو اي 


وذهب الكَرُحَيُ من الحنفية إلى أن قول معي دمر 
بالقنائل < وهى اخعان الإؤدوق وان الساعاق اوغينهنا ته 

وأما أصحابنا فقد تقدم أنهم قطعوا القول عن الإمام الشافعي بأن قوله 
حا ال ا 


وقال إمام الحرمين في « البرهان » 2*! : ذهب الشافعي في القديم اانه 
ف نيا فق اند وو عن ألم لامعا والققة 1 هاه ورنا كرون 
جا لاق المي ررك ل وي ل راح 010 
كوخ بده نه ا ن م ينتشر «وقال ف عض أقوالتة > اذا تلفت 
الصحابة فالقسك بقول الخلفاء أولى : قال الإمام : وهذا ال 
تنقط الاحتجات يأقوال القحاية لآحن الاختلاف .ؤقال فق يعض أقواله : 
لقياس اللي يقدم على قول الصحابي . وقال في موضع أخر : إن قول الصحا 


61) لنصض في آخر البرهان 07 يختلف عنا هنا قليلاً فإن فيه « كان الشافعي. يرى 


لاحتجاج: بقول دام كلها نكن عن اند رجع عن ذلك . والظنٌ أنه رجع عن الاحتجاج 
الوك كا يوافق 1 س دون ما يخالف القياس إذ م يختلف قوله جديداً وقدياً في تغليظ 
ش 0 ولا مستند فيه إلا أقوال الصحابة » أ.ه . فلعل ما نقله المؤلف عن 
لبرهان من موضع آخر ل أتمكن من العثور عليه 


لون 


مقدم على القياس . انتهى كلام الإمام . 

وهذة الأقواك التي أشا ر إليها الإمام منصوصة للشافعي في الجديد 0 
فإنه قال في كتاب « الرسالة » الجديدة ء في أقوال أصحاب الني مَلِن 
تقرّقوا فيها نضين إلى .نا :وافق /الكتاف ع اد 
اوري وإذا قال واحد منهم القول لا نحفظ عن غيره منهم له موافقة ولا 
خلافاً صرّت إلى اتباع قول واحد د كتانا ولا ينه ولا اانا ولا شيئأ 
يحم له بحكمه فو 0د ش 


هذا نصّه رحمه الله ف )0 الرسالة «غ الدكونة من رواية الربيع بن 
سلما )55) 
ال 8 


(5؟) النص في الرسالة للشافعي (صلاذه . 058) تحقيق أحمد عمد شاكرء ط. مصطفى الحلبي 8ه 
وفيها قبل النص الذكور ما يلي :. 


« قال : « أفرأيت يت إذا قال الواحد من الصحابة القول لا نحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا 
قد الح الوح جاتر روزي ورا جو لاني 06 ؛ فيكون من الأسباب 
التي قلت ها خيراً ؟ ش 

قلت له : ما وجدنا في هذا كتاباً ولا سنة ثابتة . ولقد وجدنا أهل العم يأخذون بقول واحدهم 
ل ا 

قلت : إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتاباً ... الخ ما أورده المؤلف .» 

وبهذا يت يتبين ذى طاعان الرانا ريطت من ادن لجديد ذهب إلى أن قول 
ليان + هذا يق كلانة ٠‏ ون يهنا يرى الخبائص أن ضع كلدم الصداق إن ليها > 
صرّح به فها أراد المؤلف تأويله لا احتجاجاً . هذا صريح كلام الشافعي . ويؤّيّد هذا أن 
لشافعي يصرح في رسالته الجديدة بأصول العام فلا يذكر فيها قول الصحابي إذا انفرد . وسيأق 
لنقل عن المزني صاحب الشافعي إنكار الاحتجاج بقول الصحابي. انظر الهامشين 55 , ٠٠١‏ . 
وحصر الشافعي في كتابه (جماع العم) أيضاً أصول العم فلم يذكر منها قول الصحابي . 

وننقل هنا أيضاً قول المزني : « قال الشافعي إذا قال الواحد من الصحابة قولاً لم نحفظه له 
خالا ضرت إليه وأذت. به إف الى أجر كتاياً ولا يْئة ولا إنفاعاً ولا ليلا منها .هذا إذا وحدت 


ذا 


لاب 


ومقتضاه تقدم القيا س الجليّ على قول الصحابي » وهو المراد إن شاء الله 
قزلةء ولا عم ف متتاطهة له فك 


ويقتضي أنضا أله ادا قفاوي كتاتاة. مسرا عتها سدسع المكنان ٠»‏ انه 
يقدّم القياس الموافق لقول الصحابي . 


وقد حكى ابن الصباغ في كتابه « العدة » عن بعض ملك ال مان أقه هل 
عن العافنى رذ ان عد تون السعاد قعاني كهنت كان ارين الفياس 
الصحيح قولاً واحداً . ثم ضمّفه ابن الصبّاغ . وهذا حكاه الماوردي/ني كتاب 
الأقضية من « الحاوي » عن القديم , لكنه قال ذلك في القياس الخفي مع 
الل » وأن الخفئَ يقدم على الل إذا كان مع الأول قول الصحابي . قال :ثم 
رجع عنه الشافعي في الجديد » وقال : العمل بالقياس الل أولى . 


وقال الماوردي أيضاً في البيوع من « الحاوي » في مسألة البيع بشرط 
البراءة من العيوب : قول الشافعي في الجديد أن قياس التقريب إذا انضم إلى 
قول الصحابي كان أولى من قياس التحقيق . 

وقال الشافعي رمه الله في كتاب « اختلافه مع مالك » 7" . وهو من 
الكتب الجديدة أيضاً : « ما كان الكتاب أو السنة موجودين فالعٌُذر على من 
سمعها مَقَطوعٌ إلا باتباعها . فإذا لم كذ ذلك هرنا إل أكاويل) أصحيافب 
رسول الله وَل أو واحد منهم , ثم كان قول الأئمة أبي بكر وعمر وعثان رضي 
الله عنهم أحبّ إلينا إذا صَرّنا إلى 3 ؛ وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف 
تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة» فنتبع القول الذي معه الدلالة. 
لأن قول الإمام مشهور بأنه يُلْْم الناس » ومن لَزمَ قولّه الناس كان أظهر 


معه القياس . قال : وقاما يوجد ذلك » قال المزني فقد بيّن أنه قبل قوله بحجة . أ.ه ( جامع 
بيان العم 25/6 ) . أي ليس قوله حجة بل القياس الحجة . 

(3؛) النص في كتاب الاختلاف مع مالك . المطبوع ضمن كتاب الآم للشافعي ١١5/7‏ القاهرة ٠‏ 
مكتبة الكليات الأزهرية علككلاه. 


ينا 


من يفي الرجْل أو ا كد الاق تدعيا لدم 
أرافوا أن يقولوا فيه. را فيُخبرون بخلاف تر 1 5 م لحي 

ّ» فإذا 1 يوجد عن الائمة تاهيفاك 529 الله صا 2 فق الدين في موصع 
الإمامة أغدنا بقوهم وكآان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدثم . 

: ا 7 
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والكالقة + أن يقول بعض أصحاب النبي ملَِهٍ ولا نعم له مخالفاً منهم . 

والرابعة :اختلاف أصحاب رسول الله 2 ورصي عنهم . 

والخامسة : القياس على بعص هذه الطبقات 3 

ولا يُصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان . وإنما يؤخذ 
العلم من أعلى . » أه . 

هذا كله نص الإمام الشافعي رحمه الله في الكتاب المشار إليه . ورواه 
البيهقي عن شيوخه عن الأممّ عن الربيع بن سلهان عنه . 

وهو صريح في أن قول الصحابي عنده حجة مقدّمة على القياس . كا نقله 
إمام الحرمين » وإن كان جمهور الأصحاب أغفلوا تقل ذلك عن الجديد . 

ويقتضي العا أن الصحابة اذا اختلفوا كان الحجة في قول أحد الخلفاء 
الإرهة رضي الله عنهم إذا وجد عنهم . لامعنى الذي أشار إليه عر الشافعي 
وهو اشتهار قولهم ورجوع الناس إليهم . 


فنا 


اب 


فأما في القديم فقوله فيه مشهور بحجية قول الصحابي . ومن ذلك ما 
ذكره في « الرسالة » القديمة. بعد ذكره الصحابة رضي الله عنهم والثناء عليهم 
با[ ] أهله. فقال : وم فوقنا في كل علم واجتهاد ووَرع وعقل وأمر 
اسورد 8 عام والختييط به . واراؤهم لنا أحمد واولى بنا من ارائنا عندنا 
لأنفسنا . ومن أدركنا من نرضى » أو حكي لنا عنه ببلدنا » صاروا فها لم يعاموا 
لرسول الله يَيِنَةِ فيه سنة إلى قوهم إذا اجقتعوا » وقول بعضهم إن تفرّقوا . 
فهكذا تقول : إن اجتعوا أخذنا بإجماعهم » وإن قال واحدهم قولا ولم يخالفه 
فاخن قرول ال اعقاقرا لخدا قو انارو خرض عن الاونله كيل 

/ قال : وإذا قال الرجلان منهم في شيء قولين مختلفين نظرت . فإن كان 
فول ا جيهنا دنه كايا رن و اكه بون رو سان وله 


أخذت به , لأن معه سبباً تقوى بمثله ليس مع الذي يخالفه مثله . فإن لم يكن 


على واحد من القولين دلالة بما وصفت كان قول الأئمة أبي بكر أو عمر أو عثان 
رضي الله عنه. أحب إِلّ أن أقول به من قول غيرهم إن خالفهم من قبّل أنم. 


أهل علم وحكام . 


ثم :قال بعد ذلك : فإن اختلفث المكاء اتشدلها بالكتاب والسنة فى 
اختلافهم » وضرنا إلى القول الذي عليه الندلالة من الكثاب أو'السنة + وقاما 
عاد لحب لاقوو يتن ولاتل كات وزو يوان اجعلف امون يوق يق 

ل ل ل ان 
وإن وجدنا لامفتين في زماننا وقبله اجتاعاً في شيء لا يختلفون فيه 
تبعناه» وكا اعد طرق الأخباد لب ااا ا 

م القول لبعض الصحابة » ثم اجماع الفقهاء . 
يإذا رلك قازلة ار فد قينا وأعتدً من هذه الأربعة فليس السبيل في 
الكلام في النازلة إلا اجتهاد الرأي . 


(0كم) كذا بالأصل فليحرر . 


٠ 


هذا كله كلام الشافعي رحمه الله في كتابٍ « الرسالة » القديمة 9*) 
والحاصل عنه في قول الصحابّ اقوال : 

أحدها + اند جحة قن كل العان عانم علق كفان و اشعلاقه 
مع مالك » وهو من كتبه الجديدة ا تقدم . 

والغاق © انه لدو عد كللةاام. .وهو النرى اتشرين الامتعاب أنه 
قوله الجديد . 

والثالث :أنه حجة إذا انضم إليه قياس ٠‏ فيقدم حينئذ على قياس ليس 
معه قول صحابي , 5 أشار إليه في كتاب « الرسالة » الجديدة . وقد تقدم 
دلاولا : ٠‏ 

ثم ظاهر كلامه أن يكون القياسان متساويين لأنه ل يفرّق بين قياس 
وقياس » وتقدم في نقل إمام الحرمين عنه في قول تخصيص القياس الجلي بتقديمه 
على قول الصحابي . فعلى هذا يكون فيا نقله الإمام عنه قول رابع/في المسألة 
من اصلها . 

وتقل اي كنا عن القاضي الماوردي أن قول الشافعي أنه إذا اعتضد 
قياس التقريب بقول الصحابي كان أولى من قياس التحقيق . 

وعن أبن الصبّاغ فها نقله عن بعض الأصحاب عن الشافعي أن القياس 
الضعيت: إذ| اعتضد يفول الضحانى كن أول تمق الفباس القوف: + 

تخرعة من دين قولان اخران السافيى أبكنا إن هلها الفناين 
الضعيف أع من قياس التقريب وعيره, والا فول خامس زائدٌ على ما تقدم. 


الصحابيّ أن الشافعى ره الله قال في كتابه:« اختلاف الحديث » انه روى عن 


' 47) انظر هذه النقول أيضاً في باب قول الصحابي في إعلام الموقعين 4/١١-؟7١‏ 
(0؟) (ص 8) 


لك 


غلا .رقن الل عه أنه صل يق المت وكات كل ور كمه حنة سافب 
غم قال + إوكيت ذلك عن عل قلت يه قنال القزال #وعتذا لأحنتراى أن 
القول بذلك لا يكون [ إلا] 7 عن توقيف » إذ لا مجال للقياس فيه . 


قلت : وهذا يقتضي تخريج قول للشافعي أن قول الصحابي فيا لا يدرك 
بالقياس حجة دون غيره. وفيه نظر : لأن الظاهر أن هذا من الشافعى بناءً 
عل حطلق القولة بأن قزل السحان: ححة ” 

ثم قوله إن ذلك تفريع على القديم ضعيف أيضاً . لآأن كتاب « اختلاف 
فيكون هذا أيضاً مؤيّداً لما تقدّم من النقل عن «٠‏ الرسالة »الجديدة وعن كتاب 
« اختلاف مالك والشافعي . 

ثم هذه الأقوال كلها إذا انفرد قول الصحابي وم يخالفه غيره . فأما عند 
خلافهم فسيأق الكلام في ذلك 7" إن شاء الله تعالى . 


يا ا ا اه 
لام او 


في جواز تقليد المجتهد الصحانئيً إذا لى يكن قوله حجة. وقد 
وب أفردها/الإمام الغزاليّ بالذكر بعد الكلام في أن قول الصحابي حجة : 


فقال في المستصفى 7 : إن قال قائل : إذا لم يجب تقليدم فهل يجوز 


(9؟) زيادة يقتضيها السياق . وهي هكذا في المستصفى ١77/١‏ 
(.م) (ص م/) 
)5١(‏ هذا التأويل من المؤلف لكلام الشافعي رضي الله عنه تأويل متكلف لا داعي له إلا إصرار 
المؤلف على أن الشافعي في الجديد قائليحجية قول الصحابي . فإن الشافعي قال « فأما أن 
يقلّده فلا » وذلك هو التقليد المذموم . وانظر مثل هذا التأويل في هذه المسألة بعينها لابن 
القيّم في إعلام الموقعين :/177 ونقل من كلام الشافعي قوله « قلت هذا تقليداً للخبر» وهذا حس 


بق 


تقليدهم ؟ قلنا : أما العامّيّ فيقلدم ٠‏ وأمًا العالمٌ : فإن جاز تقليد العالم . 
للعالم فقد اختلف قول الشافعي في تقليد الصحابة . فقال في القديم يجوز 
تقليد الضحابّ إذا قال قولاً وانتشر قوله ول يُخَالَفْ . 

وقال في موضع : يُقلّد وإن م ينتشر . 

ورجع في الجديد إلى أنه لا يقلّد العالمصحابيّاً ) لا يقلّد العام عالماً آخر. 
قل الزو هته ذلك :وان اعد عل الآدلة :الى نينا ود للمتحان الفتوق:: 
وهو الميكيح الخعاز علدا .انتهى كلام العرالى رجه الله 

وتبعه على ذلك فخر الدين وعامّة أتباعه » والآمدي في « الإحكام » . 

وأعرض ابن الحاجب عن إفراد هذه الصورة بالذكرء وهو الحق ٠‏ لما ننبّه 
عليه . 
فإن الذى: يظهر أن الإمام الشافعيّ حيث صَرّح بتقليد الصحابي / يُردْ 
به التقليد الذي هو متعارف بين العاماء » وهو قبول قول غيره » ثمن لا يجب 
عليه اتباعه » من غير حجة . بل مراده بذلك أن قوله حجة يجب اتباعها . 
فإنه قال في « أدب القاضي » : ويشاورء قال الله تعالى 9 وَأَمْرهم شورى 
بينهم + 7 وقال لنبيّه يَلِتَّهِ + وشاورْهُمْ في الأمر 4 7" . قال الحسن : إن 
كان لغنيًًا عن مشاورتم » ولكنه أراد بذلك أن يستنَ بذلك الحكام بعده . ولا 
يشاور إذا نزل به الامر إلا امينا عالما بالكتاب والسنة والاثار واقاويل الناس 
ولسان العرب . ولا يقبل وإن كان أعلم منه حتى يعلّمَه كعلمه أن ذلك لازم 
له من حيث / تختلف الرواية فيه .أو بدلالة عليهء اوانه لا يحقل 
وجها/آخر أظهر منه , فأما أن يقلّده فلم يجعل الله ذلك لأحدٍ بعد رسول الله ١٠أ‏ 

ك النقل أدل عل المراد”. وابن القم والعلائي كانا متماضرين ‏ ولا يبعد اطلاع أخحدهما أوكل 
منههما على كلام الآخر . 

(57) سورة الشورى / 58 


(05) سورة آل عمران / ١59‏ 


وق 


20 هذا نصه في مختصر المزني . فأطلق امم التقليد على الاحتجاج بقول النى 
للب :وإنا أرادنيه الاحتعاج بقولة, 'فكذلك قوله ق :قلي الصحان رلا 
سها مع ما استقرٌ من قوله المتكرّر في غير موضع بالنهي عن التقليد والمنع 
0م 

تم قول الغزالي رحمه الله إن ذلك في كتبه القديمة فقط وإنه رجع عنه في 
الجديد منقوض بما نص عليه في كتاب « الأم » في مواضع عديدة بتقليد 
الصحابيّ :2 ٠ ١‏ 


منها قوله فها إذا باع برط البرّاءة من العيوب : فالذي أذهب إليه في 
ذلك قضاءِ عثان رضي الله عنه ا أنه يبرأ من كل عيب عَلِمَه وم يسمّه وَيَقَفة 
عليه » فليّرٌ تقليداً 9 . 

فإن كان أراد الإمام الشافعي بالتقليد للصحابي في القديم معناه المعروف 
فهو كذلك هنا أيضاً في الجديد. والأظهر أنه أراد به الاحتجاج بقول الصحابيء 
وأطلق اسم التقليد عليه مجازاً » م أطلقه.في الاحتجايج بقول النبى مَل 7" . 


وهذا النصٌ الذي نقلته عن الشافعى رحمه الله في البيع بشرط البراءة قاله 
في م مختصر المزفي « وفي كتاب 0 اختلاف العراقيين » وهو من حجملة كتب 


0ه) ) في الأصل ٠‏ والمنع به » . 

(مه) خلافاً للا ذهب إليه المؤلف نقول : إن قول الشافعي : « وابذي أذهب إليه قضاء غ3 الخ 2 
ليس احتجاجاً منه بقول عثان » ولكن هو موافقة منه له لأنه يراه جارياً على القواعد 
الشرعية : فالنظر الصائب يؤدي إليه أو 5 يقول الشافعي معه قياس ش 

(03) ا 00/0 : « فالذي نذهب إليه والله 0 عئان بن عفان 
9 فيه من المعاني م يفازق فيه ما اديع 

(017) نص الشافعي الذي تقله المؤلف 2 فأما أن يقلده فليس ذلك لاحد بكد الى علو » تقول : 
فإن كان معنى التقليد فيه « الحجية » تكون الملة نافية لحجيّة قول الصحابي . وإن كان 
« التقليد » على بابه لم يفد ما يريد المؤلف أن يستدل عليه . فن العجب أن يحتج المؤلف با 
هو حجة عليه !! 


تق 


« الأم » وكلاهها في الجديد . 


0000 عر 8ه اللشدق قن كاله الشدمة وم الس »م 
اللجية ىالل ران رضي الله عنه ( 00م ؛ ؛ وكذلك لحرن 
وغيره في شرط البراءة 3 لقول عثان ٠‏ قلنا : : له .في شرط البراءة أقوال ‏ 
فلعل هذا مرجوع عنه » فليس كذلك لما بِيّنا في غير موضع من كتبه 
الجديدة » وقال : إنه الذي يذهب إليه/وبهذا قطع أبو إسحاق المروزي 
وابن خيران وجرن ا حراان جا ديد لاني ا غيره » 

0 مسألة تغليظ الدية فقد احتج الشافعى رمه الله فيها بما روى 
عن عثان .رضن الله عنه أنه قضى فيامرأة تلت في الحرم بدية وثلّث دينة. 
وقد رُوي نحوٌ منه عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما . ولا مخالف لما 
من الصحابة . فيكون اعد ذلك بناء .على ما تقدم من الإجماع 


السكوتي بالنسبة إلى الصحابة رضي الله عنهم ؛ أو لأنه قضى به عمر وعثان 


الي رود ا و امريد ل صل سي | 
قول 5 الخلفاء الأربعة رضى الله عنهم ل تيو قال » بخلاف قول 
ل 
وقد خكى الغزالي في الموضع المشاز إليه أيضاً أن الشافعي اختلف 
قوله فيا إذا اختلف الإفتاء والحم من الصحابة » فقال مرة : الحك أولى , 
لآن'العناية يه أشنم والمشورة فينه أبلغ .. وقتال مرة:»«الفتوق أو لان 
سكوتهم على الحم يحمل على الطاعة لأولي الأمر 
(58) قال في المغني (777/7) : روى ابن أبي نجيح أن امرأة وطئت في الطواف » فقضى عثان 
رضي الله عنه فيها بستة آلاف درهم ٠‏ وألفين تغليظاً للحرم . ثم ذكر صاحب المغني ما 


روي في ذلك عن ابن عمر وابن عباس وم ينسبه إلى من أخرجه . 


1:6 


ب٠١‎ 


وعزا هذا الاختلاف إلى القديم , وجعله مرجوعاً عنه . 


وضشمن النطز يا قجوفاء :قانع عليه اكت انلود 1116 
[ أدلة الأقوال المتقدمة ] : 


هذا ما يتعلق بنقل الأقوال في المسألة على وجه الاحتجاج أو التقليد . 


والكلام الآن فيا احنّجّ به لكل قول منها » ؛ مع بيان ما يتعلق بتلك 
الأدلة على وجه الإيجاز إن شاء الله تعالى . 


والنظر في مراتب خمس تقدم '") القول فيها : 

الأولى : في اتفاق الأئمة الأربعة الخلفاء رضي الله عنهم . 

اا لاق لشي انك رقو رق االغتياة: 

والقالكة #.ق قول التواجد تن الخلقاء الأرينة أي والحتي كان تنهم 
رضي /اللّه عنهم . 


والرابعة : في قول الواحد من الصحابة غير الأربعة رضي الله عنهم . 


والخامسة : في قول الواحد منهم إذا [ خالف ] القياس أو عضد القياس 
قولة :واف قبانن [كان] ذلك عل مان :إن قا اللمب: 


(5) في الأصل (تقد) والظاهر أن الناسخ أسقط المي . والمراد أن الكلام المتقدم تضن الإشارة إلى 


هذه المراتب » وينظر المؤلف هنا في كل مرتبة على حدتا . 
(60) في الأصل ( إذا اعتضد بالقياس ) » وعليه تكون العبارة التالية تكراراً » ولا داعي لذلك 
ومضون الرتبة يشير إلى أن الصواب كا أثبتناه » وهو واضح في بيان المرتبة الخامسة . كا يأقي 


(ص 7”5) 


آل 


[ المت الأول ] 


[ اتفاق الخلفاء الأربعة ] 


أها: اثفاق لفاك الأربعة على حك أو فتوى فن الناس من جعل ذلك 
إجاعاً كاتفاق الأئمة كلهم ٠‏ وإليه ذهب أبو حازم القاضي من الحنفية » وحكاه 
ح اسن الستعية وواية عن القند رو سل اقنال القيك الموفق في 
« الروضة » : تقل عن أحمد رمه الله ما يدل على أنه لا يخرج ('') عن قولهم 
إلى قول غيرهم . والصحيح أن ذلك ليس بإجماع . وكلام أحمد في إحدى 
الروايتين غنه يدل على أن قولهم حجة . ولا يلزم من كل ماهر ةذ 
0 9 إجاعاً . 


قلت : وكذلك ما تقدم عن الإمام الشافعي في القديم . وفي كتاب 
« اختلافه مع مالك » في الجديد عند تفرق أقوال الصحابة . وقد تقدم أنه 
يصير إلى قول أحد الخلفاء الاربعة . وحينكذ فالاحتجاج بما اتفقوا عليه يكون 
بطريق الأولى : 

وأا زه ساف + :]ذا اتوك الآمنة قناطية ٠‏ عقن لذن الأدلنة 
الْنَمنّك بها لكون الإجماع حجةً , من النقليّة والعقلية إنما متتاول جميع الأمة 
ولأارنيب فأن الخلقان الارينة الشوا عقي الامة- 


وقد ذكر أئّة الأصول أن أبا حازم احتج لكون ذلك إجماعاً بقوله مَينَه : 

« علي بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 4 اممو سي 1 الود اشوا حجان «( 

ادويق :17+ فاوهية اتباع سقي : 6 أوجب اتنا ء استعة والخالت لبسق» 
مََِهِ لا يعتد بقوله : فكذلك الخالف لسنتهم . 


6 في الأصل « لا يجوز» وصوّبناه من روضة الناظر‎ )5١( 
575/١ في الأصل أن لا يكون » وهو خطأ بِيّن ولعله من الناسخ . وانظر روضة الناظر‎ )0 
يأقي تخريجه في كلام المؤلف بعد صفحتين‎ )( 


يف 


نم أجابوا عن ذلك بوجهين : 
ألخاها + أن ةذلف عام فى كل احلفاك الراخؤون :+ مولا زيل فته عل ااذه 
في/الأربعة دون غيرهم رضي الله عنهم . 
وثانيها : العارضة بها روي عنه َب أنه قال « أصحابي كالنجوم فبأهم اقتديم 
اهتدم » أ 00 ء الأربعة في الحديث على ما يتعلق 
بالخلافة فقط ء للجمع بين الأحاديث . كيف ومن سنتهم إجازة 
الخالفة لحم » كا تقدم من رد المرأة على عمر رضي الله عنه في المغالاة 
بالصداق » وغير ذلك من الصور الكثير 
وشا واه يلوت أل سركون يقول لوانت شي جردم حي با وغل 
فتتعارض أقوالهم ٠‏ 5 قد اختلف الشيخان رضي الله عنها في العطاء » فرأى أبو 
بكر .رضي الله عنه تسوية الصحابة فيه كلهم . ورأى عمر رضي الله عنه 
اتتفاضل بينهم بحسب السبق والقرب من الني ميته ٠‏ فيتعذر العمل بسنتهم ؛ 
فيحمل حينئذ ؟ تقدم عل هر الخلافة وتجهيز الجيوش إلى الامساذ ونحو ذلك. 
وهذه الاعتراضات كلها ضعيفة . 
ولنبدأ أولاً يبيان الحديث المتقدم وتصحيحه ووجه الدلالة منهء ثم 
نرجع: إل.ها يتعلق ذه الاعتراضات !. 
روى خالد بن مَعْدان » عن عبد الرحمن بن عمرو السّامي » عن العرزياض 
ابن سا رية رضي الله عنه . قال : « صلى بنا رسول الله يَيِنُةٌ يوماً صلاة الفجر, 
تم وعظنا موعظة بليغة ذَرَفْتَ منها العيون » ووجلت منها القلوب . فقال 
قائل : يا رسول الله كأنها موعظة مودّع . فأوصنا . قال : أوصيك بتقوى الله 
والسمع والطاعة » وإن كان عبداً حبشيّاً . فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافاً كثيراً . فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين . تسّكوا ها 


)3 ا 0 أصحابي كالنجوم »4 يأقي تخر يجه ف كلام المؤلف بتوسع (ص 8ه - )1١‏ 


لوك 


وعضوا عليها بِالنُواجذ » وإياك ومّحْدَنَات الأمور , فإن كل محدثة بدعة » وكل 
بدعة ضلالة »رواه أبو/داود والترمذي وقال فيه : حديث حسن صحيح . 

وأخرجه الحام أبو عبد الله االحافظ في كتاب « المستدرك على 
المحوحين #«وقال كه : هو صحيح على شرط الشيخين » ولا أعلم له علة . 
وصحَّحَةُ أيضأ الحافظ أبو نعم الأصفهاني » وأبو العباس الدُغولي وغيرهما . وقد 
رُوي أيضاً من غير وجه عن العرباض بن سارية رضي الله عنه بنحو هذا . 

ووجه الدلالة منه ظاهرء لا من الطريق التي تقدم أنه احتج به لكون 
ذلك كالإجماع . بل من جهة أن الني يِه أمر بالتستك بسنتهم » والعضّ 
عليها بالنواجذ » وذلك مجازء كناية عن ملازمة الأخذ بها ء وعدم العدول 
غنها ممع أنه ولع فر .عد الأوامز عبن بنتضيه وكتيد »تكاذااى المنكينة 
دا 

ولا يقال إن ذلك يلزم منه أن تكون سنتهم مساوية لما ثبت من سنة 
الني جَيَِه ٠‏ بحيث يقع التعارض بينها ويعدل إلى الترجيح » فربما يقدم العمل 
بسنتهم على ما ثبت عن الني َيِه . لأنا تقول ا ينرم من كون سنتهم 
حجة معقدة أن يكون لما هذه المساواة » بل يجوز أن تكون مأموراً باتباعها 
والعمل بها بشرط عدم وجود سنة للنبي يَلِئَ قُدّمت على سنتهم » ؟ا أن القياس 
حجة شرعية » وهو متأخر في الرتبة عن الكتاب والسنة . 

“ونا كول عي بالقنا الأربعة دون من بعدهم فلإجماع العاماء قاطبة 
على اختصاصهم بالوصف المذكور في الحديث , وأنه لا يطلق على من 
كد اق روى سفينة رضي مر د 1 ينه أنه قال « الخلافة في 


الخلفاء بانا ل 0 
فهو خليفة راشد . وإفا يكون إجاعاً لو قال أهل الإجماع إنه لا يكون بعد الأربعة خليفة 


ا 


راسد 3 وحاشاهم أن يقولوا ذلك . ثم إن الحديث الذي أورده المؤلف بعد دٌ معارّضّ باد يث حه 


5 


أمتي ثلاثون سنة. بعدي ثم تصير ملكا » وإسناده حسن 9 . وكانت مدة الأمّة 


اب الأربعة/رضي الله عنهم نحو هذا المقدار بالاتفاق » وهذا احتج البيهقى وغيره 
على انصراف قوله رَيِنَةِ « وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » إلى الأئمة الأربعة . 
وقصر اللفظ عليهم . 


وأما الحديث المروي « أصحابي كالنجوم » فسيأقي بيانه » وأنه حديث 
ضعيف لا يقاوم الحديث المروي عن العرباض المتقدم» حتى يكونا متعارضين. 


وعلى تقدير قيام الاحتجاج به » فالمع بينها ممكن » بأن يكون قول 
ابيع حجة » وعند تعارض أقوالهم يرجح قول الخلفاء الأربعة » ويقدم على 
قول غيرهم » 5 في القياس مع الكتاب والسنة . وهذا أولى من قصر لفظ السنة 
على شيء خاص كالخلافة ونحوها . لأن اللفظ من صيغ العموم » لكونه اسم 
جنس مضافا » فلا يقصر على شيء خاص إلا بدليل » وليس فيا ذكروه من 
المعارضة ما يقتض ذلك ء ؟ بِيّنَاه من وجه المع . مع العمل بعموم اللفظ على 
خرؤي عن جورة معان لفن + 

وأما قوهم : إن من سنتهم إجازة امخالفة لهم » فغير وارد » لأن ما 
خولفوا فيه » وتَبَتَ رجوعهم إليه » كان الثاني هو سَنْتّهم ؛ وما لم يرجعوا إليه 
فلا يلزمنا ذلك » بل يقدم ما صاروا هم إليه . 


وأما تعنارض أقواهم فليسن مدلول الحنديك » لآنسنتهم التى أمن الت 


كثيرة منها حديث : « إن الخلافة في قريش إلى أن تقوم الساعة » (الترمذي فتن .48) ٠‏ ومنها 
حديث مس 1450/5 ( كتاب الإمارة حه . )٠١-9‏ : « إن هذا الدين لا ينقضي حتى يمضي 
فيهم أثنا عشر خليفة » ومنها حديث مسم ١١4/6‏ ( في كتاب الفتن ح14-37 )أيضاً ٠‏ يكون 
في آخر الزمان خليفة يحثي المال حثياً ولا نعدة عدًا « وقال ابن مسعود سألنا رسول الله : 
يملك هذه الأمة من خليفة » فقال : اثنا عشر كعدة نقباء بنى إسرائيل (مسند أحمد بتحقيق 
أحمد شاكر ه/54) 
(73) حديث «١‏ الخلافة بعدي ثلاثون سنة .... » روأآه الترمذي وابن حبان وعيد الرزاق من حديث 
سفينة مرفوعاً . وهو صحيح (صحيح الجامع الصغير) . 


َيِه بالقسّك بها هي ما اتفقوا عليه 7 فأما ما خالف هيه بعضهم بعضاً فذلك 
من المراتب الآتي ذكرها لا مما نحن فيه . وسيأتي ما يتعلق بذلك إن شاء الله 
تعالى والله أعلم . 


[ ا مد الاش ] 
[ اتفاق أبي بكر وعمر رضي الله عنها ] 


]9 القرلواشافه الحشية إن مك بوقتر ارقي اللسصتهها عنوانه 
و لك وو كيرب لقن قلت ماع لمن الفشيق دون رركا لل 
واحتّيجّ له بحديث حذيفة/رضي الله عنه أن الني وَيَ فال ادو جاللديك 
من بعدي 5 بكر وعمر » رضي الله عنهما . رواه الترمذي وابن ماجه في 
كتابيها » باسناد حسن إلى حذيفة » وحسّنة الترمذي » واخرجه ابو حاتم بن 


حبان 2 صحيحه 0 5 


وقد روي من طريقين أخرين إلى النبي َيِتَهِ . ولكن فيها من هو 
متكلم فيه من الرواة . 


والعمدة حديث حذيفة رضي الله عنه . 


وقد اعترضّ عليه أئّةالأصول بما تقدم من الوجهين في حديث العرباض» 


(30) في هذا نظرء بل سنتهم المرادة في الحديث سنة كل واحد منهم » فا أمر به وسَنَهُ ول يخالف 
كتاباً ولا سنة فالحديث يأمر بالقسك به . وحال التعارض شيء آخر . ولا يمكن تصوّر آن 
الحديث لا يأمر بالتسك بسنتهم إلا بعد أن يأنوا جميعاً إلى الخلافة ثم يرحل عن هذه الدنيا 
آخر واحد منهم . بل كل من سن منهم سنَّةٌ فأهل عصره مأمورون بالقسك بها . وعند 
التعارض يطاع قول المتأخر من المتخالفين ... والله أعلم . 
ثم وجدت في كلام ابن القم في ( إعلام الموقعين 160/6 ) ما يشير إلى هذا المعنى الذي قلته . 
وقال في آخر كلامه «فَعلمَ أن ما سنّه كل واحد منهم في وقته فهو من سنة الخلفاء الراشدين» . 

(58) بياض بالأصل . 

(19) ورواه أحمد أيضاً . وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير . 


060١ 


ا 


"اب 


من المعارضة يمحديث : « أصحابي كالنجوم » وحمك: 'اللفظ على الاقتداء هما في 
الخلافة ونحو ذلك , لا في عموم كل شيء . 

وقد تقدم ما يتعلق بمعارضة حديث « أصحابي كالنجوم » 7" وأما عدم 
امحل على العموم فهو قريب هنا » لأآن « اقتدوا » فعل أمر مثبت لا عموم له , 
فإذا اقتدي بها في قضية واحدة فقد حصل الامتشال . إلا أن قرينة السياق 
لفن لامر بالاقتداء على الإطلاق : ففي رواية الترمذي أنه له قال « إني 
لا أدري ما بقائي فيك , فاقتدوا باللّدين من بعدي أبي بكر وعمر » فالظاهر 
أ ذلك في كل الأمون: 


ويؤيده قوله في حديث أبي قتادة لما أَدْلَجُوا في سفرهم 0 وان يُطع 
القوم أن بكر وعمر يردا «( ان ثايبت قي فى الصحيحين : فإن هد ا اللفظ 


ولا يقال بأن هذا لكام خرج في قضية خامة ؛ وي اختلاف القم ف 
0 الني 2 أمامهم 8 وراءم ٠‏ فقال/النبي عر ذلك لآنا نقول : العام إذا 
ا ا ل 00 
لكن يظهر أن الألف واللام التي في « القوم » للعهد لا للجنس 0 
2 قال ذلك بعد حكايته الاختلاف عن القوم الذين مم أمامه , ثم قال 
« وإن بحب لصوم أبا بكر وعمر يرشدوا » فينصرف التعريف إلى القوم 
المعهودين ولا ية يقتضي العموم إلا إذا أخذ الاين جه لان كليلد توررين» 


(0) في الأصل هنا زيادة عبارة « ويحمل اللفظ على الاقتداء بها في الخلافة ونحو ذلك لا في عموم , 
وواضح أنه تكرار من النساخ فحذقنآه . 

(071) حديث « إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا » رواه أحمد ومس في قصة طويلة . ونصه قبل 
موضع الشامت مه قال التي ييخ او ل ا 


وقال الناس : إن رسول 5 يعوا 0 508 ( ا 
)2 


وك 


1 ا ميسْالمالك ] 
[ في قول كل واحد من الخلفاء الأربعة إذا انفرد ] 


ثم مقتضى قوله َه « اقتدوا بِاللّدَيْن من بعدي » الأمر بالاقتداء بكل 
واحد منههما إذا انفردء بخلاف ما تقدم من قوله «وسنة الخلفاء الراشدين» 7" . 
ونا كفن كالتوسييةةه الأدافي السيعابة:" كن قيونا :أنه إذا رصت 
أقوال الصحابة يكون الرجوع إلى قول أحد الخلفاء الأربعة دون غيرهم . وقد 
ا نص الإمام الشافعي على ذلك 2 كتاب »2 اختلافه مع مالك » وغيره 
ا 
وما يحتج به لذلك أيضاً أنه مَئَِهِ أمر أبا بكر رضي الله عنه في مرض 
موته أن يصلى بالناس ٠‏ وروجع في ذلك غير مرة » فأبى أن بعلن بالعاى إلا 
قري ل مي احم دا 0 ' وقد ثبت عنه ينه أنه قال : « يؤْم القوم 
أقرؤم لكتاب اللّه » فإن كانوا في القراءة سواء فأعامهم بالسنة »2 . فلزم من 
هذين أن ابا بكر رضي الله عنه كان أعم الصحابة رضي الله عنهم بالسنةا*". 
وفي « جامع الترمذي » بسند غريب أن الني مُه قال : « لأ ينبغي 


(75) تقدم التنبيه على أن الأمر على خلاف ما رأقالمؤلف . انظر (ص /«») 

(15) القصة في صحيح البخاري ك الأذان ب أهل العم والفضل أحو بالإمامة (فتح الباري ؟/6١1)‏ 

() حديث « يوم القوم ... » روا واه مسلم وأو داود والترمذي ولاي . من حديث أين مسعود 
(فتح الباري ؟/183) 

(0) لو أخذنا بظاهر الحديث لزم أنه أقرؤمم للقرآن دون كونه أعامهم بالسنة . وقد عَلم أن الذين 
جمعوا القران على عهد النبي وَل أربعة » لم يذكر الحديث الوارد في ذلك منهم أبا بكر رضي 
الله عنه . ولذا فالظاهر أن إمامة أبي بكر المأمور بها ليست على أساس هذا الحديث ٠‏ بل على 

أبن س الحديث الآخر« لا يوسن الرجّل الرجْل في سلطانه » فكآن الني 2لا َيِه لما شعر بدنو 
أجله قدّم أبا بكر ليشعر الصحابة أن السلطان ينبغي أن يكون له . ولذلك ال الصحابة لأبي 
بكر بعد وفاة الني مَلَِهِ ٠‏ رضيّك رسول الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا؟ » 


وك 


لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره » '" . 


وفي « الصحيحين » أن الني يقال « بَيُنا أنا نائم أتيت بقدح فيه لبن , 


أ فشربت/منه حتى إفي لأرى الرّيّ يجري في أظفاري ء ثم أعطيت فضلىي عمر بن 


القطات: فشر قالوةعزاذا أزليت ذلك نا رول الله © قال الع كر 

وفي « سنن أبي داود » عن أبي ذرٌ رضي الله عنه أن الني ييه قال : 
« إن الله وضع الى عل اسان عر 50 وصححه الحام في 
و العددة 

وروى الترمذي والحام أيضاً عن عقبة بن عامر رضي الله عنه » قال 
سمعت رسول الله يِتٍّ يقول : « لو كان بعدي ني لكان عمر بن الخطاب » 17" 
رضي الله عنه . 

وفي « مستدرك الحاك » عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : « لو 
وفو عل عو يق كقة ميران + ووضع :عل النانن في كف : ؛ رجح علمّ عمر» 
رضي الله عنه . 

وقال علي رضي الله عنه « ما كنا نبعد أن السكينة كانت تنطق على 
لسان عبر » (* رضي الله عنه . 

وفي « الصحيحين » وسائر الكتب أن الني مَلِنَةٍ قال لعمر بن الخطاب 
« والذي نفسي بيده ما لّقيك الشيطان سالكاً فَجَّا إِلآسَلَك فجّا غير 


(73) من رواية عائشة» قال الشيخ ناصر الدين الألباني في ( ضعيف الجامع الصغير ) : ضعيف جداً. 
(70) رواه البخاري (فتح الباري )8٠١‏ ومسل . 


مسرا 


ممم رواه أجد وأبو داود وابن ماجة من حديث أبي در مرفوعاً . وهو صحيح (صحيح الجامع 


الصغير) وهو فيه « على لسأن عمر يقول به » . 

رواه أحمد والترمذي والحام من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً » والطبراني من حديث عصة بن 
مالك مرفوعاً (الجامع الصغير) وهو حسن (صحيح الجامع الصغير) . 

(4) هو في كنز الال 72١/0‏ منسوب إلى أبن عساكر . 


الف 


السملا 


3 


فكك ؛ (401) 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه « ما رأيت عر إلا وكأن بين عينيه مَلكآ 
نكي الكقا 

وثبت عن الني يلت أنه قال لعليّ رضي الله عنه ذَّا بعثه إلى المن : « إن 
الله سيهدي قلبك ويسدد لسانك » . قال [ عل ] : « فا شَككْت في قضاء بين 
اللو 0 
' وعند الترمذي بسندٍ فيه مقال أن النبي مَلَةٍ قال في حق علي : « اللهم 
اقوأطة عه يت او 
وأخرج الحام في مسنده 9" بسند حسن عن أم سامة رضي الله عنها أن 
الني ينه قال « علي مع القرآن » والقرآن مع علي » لن يفترقا حتى يردا علي 

(هم) 
الحوض » 8 


وأخرج أيضاً عنه ييِنَهِ قوله : « أنا مدينة العلم وعل/بايها » لكن في 


ابكادة ضعف 0 9 


) رواه البخاري (فتح الباري 0/7 : ك فضائل أصحاب النبي ب 1 مناقب عر‎ )4١( 

(85) وفي كنز العال 7/١‏ مثله من حديث سويد بن غفلة عن على أخرجه اللالكائى والشيرازي 
وأين منده واين عساكر ٠‏ رواه ابن جريرء وابن سعد وأبو داود ومالك وأحمد وابن ماجة 
والترمذي . (كنز الععال ١١١/١١‏ , 4؟1) 

(85) حديث « إن الله سيهدي قلبك ... » وفي لفظ قال الني مَلِنَهٍ « اللهم اهد قلبه وسدّد لسانه » 
رواه ابن سعد » وابن أبي شيبة . (كنز العمال ؟١/١؟1)‏ 


(45) كذا بالأصل ولعل الصواب « في مستدركه » . 

(45) ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أم سامة (الجامع الصغير) وهو ضعيف (ضعيف الجامع 
الصغير) . 

(43) حديث « أنا مدينة العم وعلي بابها » قال السخاوي هو موضوع ء وكذا قاله الألباني . وهو عند 
طويل وان بعضهم صححه (؟١51/1١55-1١)‏ 


06 


وكان عمر رضي الله عنه يقول : « أعوذ بالله من معضلة ليس لا أبو 

وقال عبته اللفين أى يويد 877 : كن ابن غينائن :رطق الله عنها اذأ 
عن رسول الله يَكَِمٍ فيه شيء قال به . فان لم يكن عن رسول الله مَكنَهٍ فيه 
شيء قال بما قال به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما . 

وقالغكرمة"+ كان "ابن هنا :إذ اا بلعهة فت تك ننه عل وكين اللد عليه 
من فتيَا أو قضاء لم يتجاوزه إلى غيره 40" . 


و والآثار في هذا المعنى كثيرة . وفيا ذكرّ منها كفاية . وبالله التوفيق . 


[ اشر الاب ] 
[ قول مطلق الصحابي ] 


© واحتج القائلون بأن قول مطلق الصحابة حجة بوجوه كثيرة 3 
وغالها لا يتلم مخ الاعتراض.* 


[ الوجه ] الأول : قوله تصالى <# كنت خير أمّة أخرجّت للناس 
تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر يج 410 وهو خطاب مشافهة يختص 
بالصحابة فها يأمرون به وينهون عنه . فيكون كل ما أمَروا به معروفاً وما 


)80) فق الاصل « عبد الله بن الزبير» وهو خطأ . والتصويب من (جامع بيان العم وفضله) ؟/2ه 
القاهرة » دار الطباعة المنيرية . والنص هناك ببعض اختلاف عما هنا » رواه ابن عبد البر 
بسئده . 

(40) النص عن ابن عباس لم نجده . ووجدنا في جامع بيان العم (؟/08) لابن عبد البر بسنده عن 
سعيد بن جبير عن أبن عباس قال « كنا إذا أتانا ابت عن علي لم نعدل به » . 

(89) سورة آل عمران / ٠٠١‏ 


للك 


نَهَوْا عنه منكراً . فيكون الأخذ بقوهم أو مذهبهم واجباً » لآن الأمر بالمعروف 
واجب القبول . والنهي عن المنكر واجب الامتثال . 


عر عليه بأن الخطاب وإن كان مشافهة فهو متوجة إلى جميع الآأمة 
إلى آخر الزمان » فلا يختص بالصحابة . وإن سُلَّم اختصاصهم فهو إِنَا يدل 
عل أن :اخناعهم حجة » لال أن قول :الواحد أو مذعيه ححة : 

ويمكن الجواب عن هذا الثاني بآن وصفهم بذلك أع من أن يكون ذلك 
فتلا هن انع .م أو امون بوابطد هنيد درت قله الفتور فى الأكقة 2 هنا 
والاتفاق على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتوقف على إجماع 
الكل على فعله بل كل واحد مخاطبٌ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بمفرده ويجب عليه القيام به وإن لم يساعده غيره . 


وأما الاعتراض الأول فهو قوي . ظ 

[ الوجه ] الثاني : ثناء الله تعالى عليهم » كقوله تعالى « لقد رضي 
الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة » 7" وقوله تعالى « والسابقون 
لو ا ين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم 
وزطنوا عن ع ١١١‏ ومن كانه عرطا عن كيف لااينتدى يفعله و ينبن :في 
قوله ل 


(50) سورة الفتح / ١8‏ 

٠٠١ / سورة التوبة‎ )١( 

(97) حرر أبن القيم في إعلام الموقعين (5/4؟١1)‏ الدلالة من الآية على وجه أوضح من هذا فقال : 
« وجه الدلالة أن الله تعالى أثنى على من اتبعهم » فإذا قالوا قولاً فاتّبعهم متبعٌ قبل أن يعرف 
صحته فهو متبع لهم » فيجب أن يكون مموداً على ذلك » وأن يستحق الرضوان » ولو كان 
اتباعهم تقليداً محضاً كتقليد بعض المفتين م يستحق الرضوان إلا أن يكون عامّيّاً » فأما العاماء 
المجتهدون فلا يجوز لهم اتباعهم حينئذ» وهوأوضح من استدلال المؤلف جرد ثناء الآية عليهم. 
ثم إن ابن القيم نقل على هذا الاستدلال اعتراضات وأجاب عنها ؛ فليرجع إلى كلامه . لكن 
لا أدري لم حمل ابن القم رحمه الله ثناء الله على اتباعهم بكونه قبل أن تعرف صحة قوهم ؟ 
أَوَلّيس الأولى أن يكون الاتباع الذي ورد الثناء به هو ما كان بعد الاطلاع على صحة القول 
ليكون المتبع لهم على بصيرة من دينه ؟! 


لاه 


هاب 


وكذلك قوله تعالى ©« عمد رسول الله والذين معه ... الآية 4 9؟ 

وكذلك قول النبي يَئِتّهِ « خير الناس قرفي ثم الذين يلوم ... » 4" 
الجديق 

وقوله وَيِتَهِ «إن الله اختارني واختار لي أصحاباً فجعلهم وزراء 
وانقضارا 0« لسن يك تنو ناوه عي (138 ون ويلك نين الأعسافية 
المشبهة له . 


واعترض عليه بأن مضون الميع الثناء عليهم ووصُفهم بما اختضّهم الله به 
من الكرامة » ولا يلزم أن تكون أقوالهم حجة, بل يحتاج ذلك إلى دليل يخصّه. 
[ الوجه ] الثالث : قوله َيِه « أصحابي كالنجوم بأهم اقتديتم اهتديم » 
وهذا مما أطبق عليه الفقهاء . وأمّة الأصول على ذكره . إما للاحتجاج به, 
وإما من جهة من يقول بذلك ثم يَعْتَرضُ على وجه دلالته . وكآن الحذيث 
0" 
وليس كذلك » فإنه لم يُخْرّجْ في الكتب الستة » ولا في المسانيد الكبار 
وقد رُوي من طرق في كلها مقال : 
أحدها : ما روى نعيم بن حماد » عن عبد الرحم بن زيد العمّي ‏ أفدة: 
غن سعيد بن المسب »عن عن رضي الله غنه + قال + قال تزسول 
الله ينه « سألت ربّي فها اختلف فيه أصحابي من بعدي :. فنأوخحى 
الله إليّ يا جمد : إن أصحابك عندي بنزلة النجوم في السماء . 
بعضها أضوأ من بعضٍ ٠‏ فن أخذ بشيء تما/مم عليه فهو عندي على 
هدى ». 


(959) سورة الفح / 55 

(؟) رواه مسم من حديث عائشة مرفوعاً.. والطبراني والجا من حديث جعدة بن هبيرة مرفوعاً . 
والترمذي والحام من حديث عمران بن حصين مرفوعاً (الجامع الصغير) . 

(15) رواه الطبراني في الكو من عدبت عويمر بن ساعدة (زيادة الجامع الصغير) وهو ضعيف ورواه 
الخطيب من حديث أنس وهو أيضا ضعيف (ضعيف الجامع الصغير) . 


ليك 


وعبد الرحم بن زيد هذا قال فيه يحى بن معين : كذاب . 
وقال مرة : ليس بشيء . وقال ابو زرعة : واهي الحديث. وقال 
البخاري وأبو حاتم: تركوه . وكذلك قال النسائي وغيره : متروك. 
وقال الجؤزجانيّ : ليس بثقة . والكل متفقون على نحو هذا فيه . 


فلا عبرة بهذا الطريق . 

وثانيها :ما زوق عبد دين حيد:+ أخبرق أحدابن يونس واثننا أبو شهتاب :+ 
عن حمزة بن أبي حمزة الجزري » عن نافع . عن ابن عمر رضي الله 
عنهما » أن رسول الله ميته قال : « مثل أصحابي مثل النجوم ييتدى 
ها » فَأَيّهم أخذتم بقوله اهتديتم » . وحمزة الجزري هذا قال فيه ابن 
معيق + لا سناو قلما ب يزقال"الشتارفق مك المديفة + :وقيال 
الدارقطنى : متروك . وقال ابن عدي : عامّة رواياته موضوعة . 

وقالتهة «دزراء عند النين. رقع امداق ذا سلاف بو سلبان اننا اششارتك 
ابن غُصين . عن الأعمش,عن أبي سفيان . عن جابر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يِه : « مثل أصحابي في أمتي مثل النجوم 
بأهم اقتديتم اهتديتم » وهذا السند أُمْثَلَ من اللّذين قبله . فإن 
سلام بن سلهان هذا وثقة العباس بن الوليد بن مزيد . ولكن قال 
فيه أبو حاتم : ليس بالقوي . وقال العقيلي : في حديثه مناكير . 
.وكذلك قال ابو أحمد بن عدي : هو عندي منكر الحديث » وعامة 
فا رؤروية جنا + الا أنه لا ينانه عليه 

قلت : وشيخه الحارث بن غصين لم أجد من ذكره بتوثيق ولا 

غريع.: انهو يول اللديك كاد يزه لكوقة تمن .رواينة لاضن 
وهو تمن يجمع حديثه . ولم يجىء إلا من هذه الطريق . ولا يحل 
ف راويع 9" الأقراة عكلة + قود كاذ أو منكرء 6 هو هترز 
في موضعه . 


(93) في الأصل « من رواية الانفراد » والظاهر أنه من خطأ الناسخ . 


05 


ورابعها : ما رواه عمرو/بن هاثم البزوقء عن سلهان بن أبي كريمة»ء عن 
جويبر» عن الضحاك. عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : قال 
رسول الله يَيْتَهِ : « مها أوتيتم من كتاب الله فالعمل به ولا عذر 
لاح د فى تزكة فاق 1 .يكن فى كتايه الله ينه مني ساضية فإن 
يكن شةاق فاكال اجات ان امعان اعرلة الكسويرق 
ال 0 أخذتم به اموي + واختلاف أصغاي 9 رحمة » 
وجويبر هو ابن سعيد المفتّر ء متفقّ على ضعفه أيضاً . قال فيه ابن 
معين : ليس بشيء . وقال النسائي والدارقطني : متروك . وقال 
اللورجان :لا يشتقل به . 


قال البيهقي هذأ الحديث متله مشهور 4 وأسانيده ضعيفة : 
(4ئا) 2 
يثبت في هذا الاي" : 


قلت : وفي كلام عمان بن سعيد الدارمي ما يقتضي تقوايته , 
ولكن الاغقاذ عل أساليندة + وى وافيية كليبا 6 ينثا .مع نض 
جماعة من الائمة على أنه لم يثبت منها شيء . 

ووه الذلآلة ننه أن إلتى عله حمل الأاتقداه لازم الافقداء 
بأي واحد منهم كان . وذلك يدل على أنه حجة . وإلا لفرّق بين 
افوص وق لمن شاك لأكتذام كرعس لسن انق اف 


وبهذا التقرير يخرج الجواب عمن يقول : إنما دل الحديث على أن 
الاقتتداء بم موضل إلى الله تماق +.وهنذا 0 مع عليه في حقهم وحق غيرهم 
من المجتهدين » وكلهم طْرْقَ : إلى الله تعالى وإن تفاوتت مراتبهم » فا أن قول 
غيرمم ليس بحجة » كذلك قوهم ا 
أولى بذلك من غيرهم » ولا يلزم من كون تقليدهم هداية أن يكون مُدْرَك 


١ )314(‏ وال كل هده انشيج وسل أن عبد لذ ي(جباي ين الم وتحله) بعد ايه الطرق 
الحديث . 


للمجتهدين إذا سم عن المعارض 117 

ويجاب عن هذا أيضاً بأن ترتيب الحم على الوصفالمشتق يشعر بالعليّة 
فيظهر اختصاص هذا الحم بالصحابة/رضي الله عنهم » وحينئذ فلا يرد ما 
ذكروةب وول أن وكون :ذلك لكيه لا مكوي حجني رن فقيل وترتيب 
هذا الحم على عا الوصيب إنققى سلعة. عن خيرم لنوات الوضقه لذن اذى عليهم 
فيهم . 

واعرض كلية ]| أبها ]يانه ا دول قن فنه عل العمؤم. بالسنة إل الأستداء 
ا اع لت تين برسي 
الني يَئْتَهٍ ٠‏ ويكفي ذلك في مدلول اللفظ (: 


وجوابه : ما تقدم أيضاً مق أن ترقت :01 عل الوسلف يدر عليه 
007 سحو ا رو سر ا م 


اقتداء . 
والذي يتوجّه على دلالة الحديث أن الخطاب فيه مشافهة . فلا بد وأن 
يكون من عاصر النبي 3 داخلا في ذلك » وحينئذ فيكون الخطاب للعوام 
من الصحابة » ويكون لفط امعان البسن .عل عومة ابل شام بالمتيدين 


(55) ذهب إلى مثل هذا في دلالة الحديث ابن عبد البرّء قال « الاقنداء بأصحاب الني يلال 
منفردين إفا هو أن جهل ما يسأل عنه ومن كانت هذه حاله فالتقليد لازم له ولم يأمر 
[ الني َيه ! أصحابه أن يقتدي بعضهم ببعض إذا تأولوا تاؤيلاً سائفاً جائزاً نا ف الصو 
وإغا كل واحد منهم نجم جائرٌ ).' يقتدي به العامَي الجاهل بعنى ما يحتاج إلليه من دينه , 
وكذا سائر العاماء مع العامة . والله أعلم » أ.ه (جامع بيان العم ؟/50) 


آاب 


) نقل ابن عبد البرّ في (جامع بيان العلم وفضله) «و لاز ساني نل اميد اده ش 


عق ذلك + قال ٠‏ قال المزق + إن نضح هذا اكير فتاه : وفيا تقلوا وشهدوا يه عليه ٠‏ فكلهم 
ا ل 0 0 م 1 
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والفقهاء منهم كا قاله العالمي من الحنفية . 

وهو فقوي . 

ويدل عليه أيضاً تنصيصه يَلِنَةٍ على تفاوت مراتبهم في العلوم » كالحديث 
الذي أخرجه الترمذي عن أنس رضي الله عنه » أن النبي مَِئَةٍ قال « أرأف أمتي 
[ بأمتي ] ١7‏ أبو بكرء وأشدّها في دين الله عمرء وأصدقهم حياء عفان , 
وأقضاهم على » وأعامهم بالحلال والحرام معاذ بن جبلء وأفرضهم زيد بن ثابت» 
وأقرؤهم أَبَىْ بن كعب ٠‏ ولكل قوم أمين » وأمين هذه الامة أبو عبيدة بن 
الجرّاح»!') رضي الله عنهم. وإسناده حسن. وقد أعل بعضهم لصححها""" . 


وأيّ بن كعب » ومعاذ بن جبل ؛ وسام مولى أبي حذيفة/أخرجاه في 


الصحيحين . 

كك الترمدق أنضا أنه كه قال « اقتدوا داللدوو ين سدق أن سكل 
وغل يواهتدوا يدي مان »:وتتكوا عيب ابن اء. عو 19 
مسعود رضي اللّه عنهم 5 

وهذه الطريق ‏ أعني تخصيص القول بذلك بالمجتهدين من الصحابة 
يحصل الانفضال عن كثير من الاعتراضات الوارد: » فظاهر كلام أحمد بن 
حنبل يقتضيه , فإنه لم يأخذ بحديث عرو بن سامة الْجرْميّ في إمامته قومه 
وهو صبي ٠‏ وأشار إلى أنهم أعراب في باديتهم » فلم يحتجّ بفعلهم . 

الوجه الرابع : من أدلة القائلين بأن مذهب الصحابي حجة : ادعاء 


يعني عبد الله بن 


. سقط من الأصل وأتممناه من نص الحديث في الفتح الكبير‎ )0١( 

. .وأخرجه عبد الرزاق من حديث ابن عر (الفتح الكبير) وهو صحيح (صحيح الجامع الصغير)‎ )0٠١( 
. » كذا بالأصل ولعل صوابه « وقد قال بعضهم بصحته‎ )0١١( 

)25 صحيح (صحيح الجامع الصغير) . | 
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الإجماع في ذلك » من جهة أن عبد الرحمن بن عوف بايع عمان بن عفان رضي 
الله عن يقركل الاقعراء بالشيعين. ها دكن الكنانوالينة أؤلا #«فقبل ذلك 
منه . وكان بمحضر الصحابة» ولم ينكروا عليه » فكان إجماعاً . 


واعتّرض عليه بأن المراد به الاقتداء ببها في سيرتها وعَدْهما ونحو ذلك », لا 
على أن قولما حجة يلزم اتباعها » لأن مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي 
آخر اتفاقاً . لا سيّا في الخلفاء الأربعة بعضهم مع بعض . 

وَعدل دا الل أيضا أن عبد المعن ين عوف لما عرض ذلك أولا عن 


علي رضي الله عنه لم يقبل: وقبل منه عفان فالقولبذلك على الاحتجاج 2" 
يقتضي تخطئة أحدهها لآن اتباع مذهب الصحابي إما واجب أو محرم » وفي كل 


منها لا يختص ببعض الاخذين به دون بعض . بل هو على عنوم الناس . وإذا 


تعر امل على ذلك حمل على ما تقدم . هكذا ذكره جماعة من الأصوليين . 

ولا نود فق كو ءامن كني الوبق شد عد أن اعيه الرخمن بن 
عوف عرض ذلك/أولاً على علي فلم يقبله , ثم عرضه على عثان فقبله ٠‏ بل 
الذي في صحيح البخاري وجميع كتب السير أن عبد الرحمن بن عوف أخذ 
العيذ غل: كل من أككان وغل ترط 'اللسحيا لقن ول البقدلن نولاق مر ليه 
الآخر ليمّعَنَ وليطيعنٌ . ثم بعد ذلك بايع عمان » رضي الله عنه . 

والذي ذكره روي من طريق سفيان بن وكيع » عن قبيصة ٠‏ عن أبي 
نكر اين عياض 2 ٠‏ عن عام » عن وال ٠‏ قال: قلت لعبد الرحمن بن عوف: 
كيف بايعتم عثان وتركم عليّا ؟ قال : ما ذني ؟ بدأت بعلي فقلت : 
أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله َيه وسيرة أبي بكر وعمر . فقال : فيا 
استطعت . ثم عرضت ذلك على عثان ؛ فقال : نعم .رؤاه عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل في زيادات مسند أبيه . وسفيان بِنْ وكيع ضعيف تكلم فيه جماعة . 
وقال فيه ابن أبي حاتم وابن حبان وابن عدي إن وَرَّاقه أدخل عليه احاديث 


)0٠١(‏ كذا بالأصل ولعل صحته « فالقول بذلك الاحتجاج » بإسقاط على. 


نا 
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لاما 


واهية فحدّث با . وقال فيه أبو زرعة الرازي : منّهم بالكذب . 

والذي رواه البخاري وغيره هو الصحيح . 

نعم » قرينة السياق تشعر بأن المراد بالسيرة ما كانا عليه من العدل 
والإنصاف والقوة ق دين الله ونحو ذلك . 

وبعد الانفصال عن كل ما يعرض على هذا الوجه » وتسلم أن المراد 
بالسيرة عوم أقوالهما وأفعال ما » لا ينتهض دليلاً إلا لمن يقول بأن الحجة في قول 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . خاصة وأن ذلك لازم لسائر الصحابة . 


أما الاحتجاج به على حجية قول جميع الصحابة فلا » لما تقدم . 


. [ الوجه ] الخامس : أن الصحابة رضي الله عنهم خضروا التنزيل » وفهموا 


كلام الرسول يده » واطلعوا على قرائن القضايا ء وما خرج عليه الكلام من 
الأسباب والَحَامل التي لا تدرك/إلا بالحضورء وخصهم الله تعالى بالفهم الثاقب» 
وحدة القرائح + حيو الرف + لكا عل !الله ههه من الخشية والزهد 
والوَرّع » إلى غير ذلك من المناقب الجليلة . فهم أعرف بالتأويل » وأعم 
بالمقاصد » فيغلب على الظن مصادفة أقولهم وأفعالهم الصواب » أو القرب منه 
والنعه عن الخقط] .هذا مالا ريني فيه ميدن المضيز إن أقواطج ولا يعن 
كونه مُدْرَكاً إلا ذلك 29 , 


٠١‏ حررابن القم هذا الوجه تحريراً أتم فقال : إن الصحابي إذا قال قولاً أو حك بحك أو أفقق 


بفتيا فله مدارك ينفرد بها عنا » ومدارك تشاركه فيها #“فأما سا عتدن"بنه فيحول أن :سكوف 
سمعه من الني َيِه شفاهاً أو من صحالبي آخر عن رسول الله يََِهِ » فإن ما انفردوا به من 
الملعتا أكار من أن قاط به ٠‏ فم يَرْو كل منهم كل ما سمع » وأين ما سمعه الصديق رضي 
الله عنه والفاروق وغيرهما من كبار الصحابة رضي الله عنهم إلى ما رووه ؟ فلم يرو عنه 
صديق الأمة مائة حديث وهو لم يغب عن الني يِه في شيء من مشاهده ٠‏ بل صحبه من 
حين بُعث بل قبل البعث إلى أن توفيء وكان أع الأمة به طَلِنَّهِ بقوله وفعله وهديه وسيرته. 
وكذلك أجلّة الصحابة روايتهم قليلة جداً بالنسبة إلى ما سمعوه من نبيهم ٠»‏ وشاهدوه » ولو 
رَوَوَا كل ما سمعوه وشاهدوه لزاد على رواية أبي هريرة أضعافاً مضاعفة » فإنه نما صحبه نحو ح 
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وأمًا الاعتراض بعدم عصتهم » وجواز الخطأ عليهم » وما يفضي إليه 
ا 1 0 
ِ أربع سنين » وقد روى عنه الكثير ؛ فقول القائل : « لو كان عند الصحابي في هذه الواقعة 
شيء عن الني َيِه لذكره » قول من لم يعرف سيرة القوم وأحوالهم فإنهم كانوا يهابون الرواية 
عن رسول الله َيِه ويعظمونها ويقللوها خوف الزيادة والنقص . ويحدثون بالشيء الذي 
سمعوه من الني ينه مراراً . ولا يصرحون بالسماع » ولا يقولون قال رسول الله يلا . 
فتلك الفتوى التي يفتي بها أحدم لا تخرج عن ستة أوجه . أحدها : أن يكون سمعها من 
الني َيه . الثاني : أن يكون سمعها ممن سمعها منه . الثالث : أن يكون فهمها من آية من 
كتاب الله فهها خفي علينا . الرابع : أن يكون قد اتفق عليها مَلوّم ولم ينقل إلينا إلا قول 
المفتي بها وحده . الخامس : أن يكون لكال عامه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد 
به عنا » أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب » أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمان من 
رؤية الني مله ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته وسماع كلامه والعلم بمقاصده وشهود تنزيل 
الوحي ومشاهدة تأويله بالفعل » فيكون فهم ما لا نفهمه نحن » وعلى هذه التقادير المسة 
تكون فتواه حجة يجب اتباعها . السادس : أن يكون فهم مالم يرده الرسول الله يَيته ». 
وأخطأ في فهمه ٠‏ والمراد غير ما فهمه. وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة ٠‏ ومعلوم قطعاً 
أن وقوع احتال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتال واحد معين , هذا ما لا يشك 
فيه عاقل » وذلك يفيد ظناً غالباً قوياً على أن الصواب في قوله دون ما خالفه من أقوال من 
بعده » وليس المطلوب إلا الظن الغالب » والعمل به متعين » ويكفي العارف هذا الوجه . 
(إعلام الوقفين /1ع1) 
والجواب. عن دعوى ابن القم أن وقوع أحتال من خمسة أغلب على الظن من وقوع 
. أحتال واحد معين معلوم قطعاً وأن هذا لا يشك فيه عاقل . هي دعوى مرفوضة فإن 
الاحّال الواحد لو كان أقوى وأكثر وقوعاً من الخمسة كان هو الأغلب مع الظن . ولو أنك 
وضعت في كيس ٠80‏ كرة سوداء . وع كرات حمراء » و؟ خضراء » و؛ بيضاء » و؟ زرقاء » وع 
صفراء » ثم خلطتها ‏ ثم أخرجت منها عشوائياً كرة واحدة فاحتال كونها سوداء أغلب من 
الاحتالات الخمسة الأخرى قطعاً »ولا يشك في ذلك عاقل . ومن هذا الباب المسألة التى 
ذكرت هنا فإن احقال كون قول الصحابي صادراً عن اجتهاده هو الأصل والأغلب والأكثر 
وقوعاً من الأحوال الأخرى التي استخرجها ابن القم رحه الله . 
والجواب عن كلام الؤلف أن هذا لا يقتضي كون أقوالهم حجة في الدين يلزم الأخذ 
با “لآن ما يقولونه يحقل أنهم قالوه عن اجتهاد . وهذا هو الأصل في كلامهم . والاجتهاد 
يحل الخطأ » فن كان بعدمم يجوز له التقليد جاز له تقليدهم ؛ ومن كان من أهل الاجتهاد 
فإنه ينظر فيا روي له من قول الصحابي فإن بان له جريانه على القياس وموافقته للقواعد 
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الاحتجاج بقولهم من التعارض لاختلاف آقوالهم في الحك الواحد فسيأتي الجواب 
[ الوجه ] السادس : وهو امعد : ن التتابعين ا 0 


نكين مر اعد متي 1107 ربو انوا مره 0 امياد ا 


قال مسروق : وجدت عل أصحاب رسول الله يِه انتهى إلى ستة : عمر 
وعني اه وا 0 وعيد اليه : 00 


3 وريد 0 0 - رضي 6 
وقال الشعبي : كان العم يؤخذ عن ستة من أصحاب رسول الله ملت . 


وكان حمر وعلَ وعبد الله - يعني أبن مسعود - وزيد بن ثابت يشبه بعضهم 
بعضا وكن يقس يعصه من يضر وكاق عل وأنق متو ترائو ين كعبت 
يشبه عم بعضهم بعضاً » وكان يقتبس بعضهم من بعض . 


وقال علي بن المديني : لم يكن من أصحاب الني مَلِتَهِ أحدّ له أصحاب 
ا الشرعية أخذ به » وإلا فهو في سعة من أمره «ومخ أجان للجتهد أن يعلد خيره من ميدي 


أجاز زله تقليد قول الصحابي ٠‏ لا على أنه حجة ء بل تقليد مجتهد لجتهد . وعلى هذا تجري 
النقول المتقدمة عن الشافعي في الجديد ٠‏ والله أعلم . 


٠١ 


كك 


في دعوى الإجماع هذه نظر . كيف وقد كثر النقل عن التابعين بأنه لا حجة في قول أحد بعد 
الى ولك .عن حي ضام دبي عات نان 11 31 رض يرك مورت 
ويترك إلا الني يَيْتَهِ » نقله عنها ابن عبد البِرّ بأسانيده (جامع بيان العلم ؟/60) واشتهر مثله 
عن مالك . 


3 


التابعيق: الذين نوا تفتوق النان ,بقول ذلك لصحا , 


ومن أمعن النظر في كتب الآثار وجد التابعين لا يختلفون في الرجوع 
إلى أقوال الصحابي فها ليس فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع . 


غ هذا عقون أيضدا اق كل حص لا كلو عند معدل يباه أو اكز 
لأقواك فى كته 10:10 , 

ولا يقال : فيكون الخالف في ذلك خارقاً للإجماع » لما تقتم أن مخالفة 
الإجماع الاستدلالي والظنيَ لا يقدح . وما نحن فيه من ذلك . والله ولي 
التوفيفة + 
© واحتج القائلون بأن مذهب الصحابي ليس بحجة بوجوه : 
[ الوجه ] الأول : قوله [ تعالى ] : # فإن تنازعم في شيء فردّوه إلى الله 
والرسول + الآيبة 7:4" والرة إلى مدهت المحان > يكنون ترك لىذا 


الولحي:: 


(00) يلاحظ أن المؤلف في هذا الوجه الذي قال إنه الوجه المعققد في المسألة ادعى إجماع العانفين 
0 قول الصحابي حجة . ويرد على دعواه ما يلي : 
: أن ما أوردم من النصوص عن التابعين مقت أمماء بعض مقدّمي الصحابة في العم - 
أحد عشر منهم على سبيل التحديد - بيفا الدعوىأن قول كل صحابي حجة » فتثيل 
الدعوى عشرات الألوف من الناس » فالدليل أخص من الدعوى ؛ 
ثانياً : أن التابعين الذين ورد الاستدلال بكلامهم أربعة أو خمسة , فهل يكفي ذلك لإثبات 
إجماع التابعين » وهم ألوف ؟ 
ثالثاً : أن النصوص أثبتت لأولئك الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ العلم » وه الفقه » و« القضاء » لا 
غير ء وذلك لا يعني كون أقوالهم حجة 8 كثيراً من أهل العم بعد الصحابة » بل 
في عصرنا هذا . يتصف هذه الاوصاف فلا يكن ذلك إثباتا لكون أقوالهم حجة 
اتفاقا » فكذلك هنا . 
)٠٠١(‏ سورة النساء / وه 


11/ 


15 


سس 


وجوابه : أن الردّ إلى الله والرسول إنما يكون إذا كان الحم المطلوب 
موجودا فى الكتاب أو السينة »«وعيقة يق عدل عنهيا كان 3ك الواعين 5086 
إذا لم يوجد ذلك في الكتاب ولا في السنة منصوصاً عليه فلا يكون في الرجوع 
إلى أقوال الصحابة ترك للواجب . والقول باتباع مذهب الصحابي مشروط 
بعدم معارضته للكتاب أو السنة إلا في تخصيص ء أو حمل على أحد الحملين ؛ 
على ما في ذلك فو الخلا 6 باق ريافه إن تشاع الله تجا . 


وأيضاً: إذا كان الرجوع إلى أقوال الصحابة مدلولاً عليه بالسنة كا تقدم 
أو جالتتحاظ نتن نداء الله اغلبهر إلى الكتسانة: وتتضيايه #إلا .كوف ارد 
إليهم منافياً لمدلول الآية . 


وإلى هذا يرشد قول إمامنا الشافعي فيا روينا عنه من طريق عبد الله 
ابن/حمد الفريابي » قال : سمعت خمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ببيت 
التديىيقول © ملون 2 فلخ حر انه عن كشا الله ويف زيتول: الله 
ِنَم . قال : فقلت : إن هذا لجريء . ما تقول أصلحك الله في الْخْرمِ يقتل 
الرتيوى تقال قرح بع الله" الرضية الرسي* قال اهمال ل وما أقاة 
الرسول فخذوه وما نام عنه فاتتهوا 4 "١7‏ وحدثنا سفيان بن عيينة » عن 
عبد الملك بن عُمَيرِ » عن ربعي » عن حذيفة رضي الله عنه » عن الني مَيِدَع ‏ 
قال اقتدوا بالأد تن من بعدي أن .يكن وعبر حرط الله حتها:. 


8 5 1 15 5 2 
وحدثنا سفيان » عن مسعر 7'' » عن قيس بن مس » عن طارق بن 


شهاب » أن حمر رصي الله عنهما أمر الحرم بقل الوبور 21377[ أأ] 


حلم سورة الحشر / ,ا 

)1 ق الأضل #منس © وهو تصحيتة : 

(007) في دلالة هذا على أن مذهب الشافعي الاحتاج بقول مطلق الصحابي نظرء فإنه استند إلى 
حديث « 8 0 أبي بكر وعمر» ولا دلالة له على الأخذ بقول سائر 
الصحابة . فهو راجع إلى المرتبة الثانية » لا إلى هذه المرتبة . 


58 


فهذه الحكاية تدل على رجوع الشافعي رحمه الله إلى قول الصحابي . 
وأبة: اخذ ولك ع الكان» الف . 

وهذا أيضاً كا يقال في القياس إنه غير مناف للكتاب والسنة » لدلالتها 
على العمل به . 
[ الوجه ] الثاني : قوله تعالى « فاعتبروا يا أولي الأبصار 4 9''! قالوا : 
وذلك ينافي جواز التقليد . 


وجوابه : منعٌ دلالة الآية على الاجتهاد والمنع من التقليد , ؟! هو 
مبسوط في كتب الأصول . ولان سُلْم ذلك فلا نسلم أن الأخذ بقول الصحابي 
كوا هل نزي التعليف لين ذلك فل أنه مدزك من مدارك الخرن » عن 
على الجتهد الأخذ به » كا في النص والقجانن وضرهيا مرخ الوارك .كان 
الآمى بالاعتيان إذا كان دالا عل «الاجدبالقياس لا يكو سانيا اهن ناض 
لكون الآمذ بالا كنار اانا هبو سد قراف البمن + ققد لاك الود بقول 
الصحابي فإنه أيضاً مقدم على القياس عند القائلين به » فلا يكون الأمر 
بالاعتبار منافيا لحجّيته . 


[ الوجه ] الثالث : قالوا : أجمعت الصحابة على جواز مخالفة بعضهم 
بعضأ » حتى لم ينكر أحد من الخلفاء الراشدين على من خالفه وقد تقدم نيذه 
من ذلك . فلو كان مذهب الصحابي حجة لما كان كذلك ., ولكان ينكر كل 
منهم على من خالفه . 


وعوابة + انه قر ذال عل قسورة الراع #اقنان صيورته انقو أذ 
مذهبهم هل هو حجة على من بعدهم من التابعين امجتهدين ومن بعدم أم لا ؟ 
فأما كون الواحد من مجتهدي الصحابة يكون قوله حجة على مثله منهم فليس 
محل النزاع . 


” / سورة الحشر‎ )1١15( 


ىق 


[ الوجه ] الرابع : أن الصحابي من أهل الاجتهاد ‏ والخطأ جائز عليه 
لكونه غير معصوم وفاقا . وقد وجد من أفراد منهم أقوال على خلاف ما ثبت 
عن الني مله ٠‏ فلم يكن الأخذ بقوله واجباً . كغيره من الجتهدين و5 لا 
مهل حرنانو ا عقينى المجاءة الأحد بفولة ايضا. 


وجوايه: آنه لا لزع مخ عنم وجوب العول تقول المحاي عل صحان 
مثله . وبقول التابعيّ على تابعيّ مثله . عدم وجوب العمل بقول الصحابي على 
النابفق وكتن عق + لآن ق "فلك السيورة التساوى مرحو »:وقيهذا الددى هر 
محل النزاع التفاوت موجود في الفغيلة" والركبة > .والنايية للإصابة » والعلم 
العامة والقسية + واخيض فال واكال باوسرفة تعاميه الكلاء وشداقه 
وسباقه . وسبب النزول . إلى غير ذلك . "ا تقدم . فلا يصح قياس إحدى 
الصورتين على الأخرى مع ظهور الفرّق "٠9‏ . 
[ الوجه ] الخامس : أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل, 
كبيرة تَبايّنت فيها أقواهم ٠‏ كالجد والإخوة » ومسألة الحرام » وزوجج وأبوين » 
وزوجة وأبوين ‏ وم وجِدٌ وأخت ٠‏ إلى غير ذلك من المسائل الكبيرة . فلو كان 


يكن أشاع :انان للبعض اول مق اقباع الآخر.: 

وخوانة ‏ أل اكبلا نداهي الما لا عرهيا عه كونا محها : 
كا في تعارض الخبرين من أخبار الأحاد ونحوها كالقياس . فإن وجد مرجّحّ 
من خارج عمل به . وإلا كان الوقفٌ أو التخييرء ؟ عُرف ذلك في موضعه . 
فكذلك هنا . 


[ الوجه] السادس : أن التابعي المجتهد متكن من إدراك الح 


(115) رد المؤلف على الشق الثاني من الدليل ٠‏ لكن لم يرد على الشق الأول وهو ثبوت وقوع الخطأ 


من بعض الصحابة في اجتهاداتهم . وسيأتي في الوجه السابع الرد من المؤلف على هذا ء 
وتعليقنا عليه . 


بطريقه » ولا يجوز له التقليد فيه » 6 في مسائل أصول الدين . 


وجوابه : ما تقدم من مَنْع كون ذلك تقليداً عند القائلين باتباعه » بل 
إثبات الحم به إثبات بطر يقه » 5 في إثباته بخبر الواحد والقياس 

والفرقد يون ساكل اصول الدين وهله لاهو لذن مسائل الفروع يعمل 
فيها بالظن . بخلاف أصول الدين . 

[ الوجه ] السابع : أن الصحافّ يجوز عليه الخطأ والسهوء وم تثبت 
عصصته . فلا حجة في قوله مع جواز ذلك عليه » وقد كان الواحد ربما يجتهد 
ثم يتبين له الحكم عن الي ونه » بخلاف قوله  »‏ قال ابن عمر رضي الله عنها 
« كنا تخابِرٌ ولا نرى بذلك بأسأ » حتى روى لنا رافع بن حَديج أن الني مين 
وى عنها بافت ار 

وجوابه : أنه لا يلزم من عدم العصة وجواز الخطأ ترك الأخذ بقوله , 
15 اليد من العاماء بعد الصحابة من العاماء غير معصوم » ويجب على 
العامّيّ تقليده 7" . والخطأ فيهم بمخالفة ما فيه نصّ , نادرٌ جداً بالنسبة إلى 
أقوالهم وأفعالهم » مع ما قدتمنا من اطلاعهم على مقاصد الشريعة » واختصاصهم 
بالسبق والأفضلية » وكان الحك فيهم الأغلب من أحواهم دون النادر . وأيضاً 


فا ثبت فيه نص عن الني وَيْنْهِ ٠»‏ لا/يعارض قول الصحابي » فلا يكون ذلك ٠‏ 


محل النزاع » ؟! أنه لا يحْتَجّ من أفعالهم بما وقع في الفتن مما لا فاكدة في 

00 

)013) زؤاة محل بمعناه (؟/5/ا١١‏ - )١18(‏ وأو ذاوة والنيائي وابن ماجه . 

)1١7(‏ الحقل للخطأ لا يكون حجة . ومع ذلك يجوز تقليده من يجوز له التقليد ؛ إن كان الغالب 
عليه الصواب 

(0184) ل لم ورد ٠‏ فإنه مول على أنهم اختلفوا عن اجتهاد » ووقعت بينهم الفتلة . وكل 
منهم مرجوٌ له الثواب على اجتهاده . لكنه دليل على أنهم معرضون للخطأ كغيرهم » وذلك 
يمنع الاحتجاج بأقوالهم . ولكن ذلك لا يمنع جواز تقليدهم ممن هو من أهل التقليد ؛ بخلاف 
أهل الاجتهاد فإنهم يلزمهم الاجتهاد ولا يكفيهم تقليد لصحابي أو غيره » إلا عند من يرى أن 
للمجتهد أن يقلد غيره أحياناً . 


فى 


[ الوجه ] الشامن : أن القياس أصل من أصول الدين » وحجة من 
الع 0311 . ويؤيده حديث معاذ المشهور » وقوله للنى مَلنَهٌ : إنه يجتهد 
رابة: فد الكتاي وال واف الف ل 11 


وجوابه : أنه لا يلزم من كون القياس حجة الا تتقدم عليه غيره من 
الحجج . ؟ا أن الإجماع يتقدم عليه » بل وكذلك على النص . ويتضيّن الإجماع 
وجود نص ناسخ لذلك ٠‏ أو مُؤُول له . وإنما لم يذكر معاذ رضي الله عنه قول 
الصحابي » لآن قول غيره ليس حجة عليه » فلا فائدة في ذكره حيتئذ . 


(115) هذا الوجه هو الوجه السادس بعينه » أو هو بعضه لأن القياس نوع من الاجتهاد . 
)0) رواه الترمذي أب داود 1 


زف 


[ ا مهاست ] 


[ قول الصحابي إذا خالف القياس ] 


واحتج القائلون بأن قول الصحابي إنما يكون حجة إذا خالف القياس , 
بأنه في هذه الحالة لا يكون قوله إلا عن توقيف , إذ لا مجال للعقل في ذلك . 


إن لةتقيد عالت اكع مدل عا فيه القدانن قتف نه مناه كينا 
ال 0 
ىل (051) 

فو . 


وهو قوي . 
ام 0 ل ل 00 0 


)1١١(‏ إلى هذا ذهب الجويني في البرهان (15177) ولكن بشرط أن يكون الصحابي قال ذلك القول 
الخالف للقياس عن جزم وقطع لا عن اجتهاد واحتال » الأنه قي ثلك الال لا يقول ماغال 
إلا عن مستند سمعي قطعي ٠‏ فإن كان قاله عن اجتهاد واحتال وظن» فلا يكون قوله حجة. 


لد © 


١ 


وقد اعترض على هذا الدليل من أصله بأنه يجوز أن تكون مخالفته 
للقياس لنصً ظنه دليلاً مع أنه ليس كذلك في نفس الأمر ؛ وبالنقض بمدهب 
التابعي 7" ومن بعده » فإن جميع ما/ذكروه فيه أت فيه بعينه . 


ويمكن الجواب عن الأول أن هذا الاحتال وإن كان منقدحاً. فالظاهر من 
حال الصحابي » ومعرفته » وشدة فوغة + :انه لاقع الطن ) المرجوح » بحيث 
كر نا كله ولبلا لون عطتاها الاق فيك بتكني 'الداهريه إل ان 
واحجاخ ارج جر كظاهر الخبر الصحيح إذا خالفه الصحابي . فإنا 
نتبع ظاهر الخبر » ونقدّمه على قول الفيداى اسان الا هذا الظاهر أرجح 
د . وأما هنا فلم يعارض الظاهرٌ من حال الصحابي ما هو أرجح 


03 


وأما النقض بذهب التابعى » فقد تقدم الفرق بين الصحابي: ومن بعده بما 
فيه كفاية . 


وبما يؤيد ما تقدم أن جماعة من العاماء قالوا في تفسير الصحابي الآية , 
فها لا ال للاجتهاد فيه أنه يكون مسنداً إلى الني يلت » أو في حم المسندء 
لأن الظاهر أنه لم يقل ذلك إلا عن توقيف . فكذلك يجيء هنا في قوله إذا 
6 هانها العابي ار لأعال لفيا في 


(00) في الأصل : « الشافعي » » وما ذكرناه هو الصواب » ويدل عليه ما يأتي في أول الفقرة التي 
بعد التالية . 

(07) بل عارضه القياس الذي خالفه . والذي ينبغي حينئذ الأخذ بالقياس . وقد تقدم للمؤلف 
(ص/أ) عن الشافعي أنه يصير إلى اتباع قول الواحد من الصحابة إن لم يخالف كتاباًأو سنة أ 
.إجاعاً أو شيئاً يحم له بحكه » وقال المؤلف : هناك : والمراد إن شاء الله بقوله + أو شيئاً 
يحم له بحكة » القياس الجلي . أه 


7 


وقد تقدم أن هذا يؤخذ من قول الشافعي رحمه الله في صلاة علي رضي 
اللففله فرظ وكفاق "كل كنات بتكدات إن لنت للق عن غلا قلت 
به » .ون الغزاليّ قال : لأنه رأى أن القول بذلك لا يكون إلا عن توقيف . إذ 
لا مجال للقياس فيه . 


والله سبحانه أعم . 


[ تو لالصئابي ] 


[ إذا اعتضد بالقياس ] 


وأما إذا انض إلى قول الصحابي قياس ٠‏ فالكلام في مقامين : 
اعدف 3 اذا تارس ول عومدو اهدو احيها بالقيانن وان 
أن قاء الله تساك + 
والثاني : فيا إذا تعارض قياسان واعتضد أحدهما بقول الصحابي . فن يرى 
أن قول الصحابي بمفرده حجة مقدمة على القياس يكون احتجاجه 
هتافول الميحاي 'بطريق الأول اكب 
وأما على القول بأن مذهب الصّحابيّ ليس حجة » فإما أن يكون 
اينات محتدة: متناف نين الك 
فإن كانا كذلك ء وم يترجح أحدهما على الآخر بمرجّح في الأصل . أو 
حكمه . أو في العلّة . أو دليلها » أو في الفرع » فالظاهرأن القياس المعتضد بقول 
الصحانيّ يقدم . ويكون ذلك من الترجيحات بالأمور الخارجية » ؟ا يرجح 
أحد الخبرين المتعارضين بعمل بعض الصحابة به دون الآخر . 


ها :زاك كان أحد الفناسشتث يترجح على الآخر في شيء مما ذكرناه » ومع 
بجوي درن عض العا ةبد غل لطر و علا القرل حان ماف 


ها 


ا 


امسا 


وقد تقدم حكاية ابن الصباغ عن بعض أصحابنا أن القياس الضعيف إذا 
وتقدم أيضاً نقل القاضي الماوردي عن الإمام الشافعي أنه يرى في الجديد 


أن قياس التقريب إذا انض إلى قول الصحابي كان أولى من قياس التحقيق . 
وعنل المأورديّ قياس التقريب بما ذكره الشافعي رحمه الله في مسألة البيع 


'بشرط البراءة من العيوب أن الحيوان يفارق ما سواه ا يعتريه 8 


الصحة والسقم » وتحوّل طبائعه » وقلّا يخلو من عيب وإن خفي , فلا يمكن 
الاحتراز من عيوبه الخفية بالإشارة إليها والوقوف عليها . وليس كذلك غير 
الحيواق. لأنه قد كلو من االعيوي ».وفك الاختراز منها بالإفارة البينا 
لظهورها . فدل على افتراق الحيوان وغيره من جهة المعنى » مع ما رُوي من 
قصة عمان رضي الله عنه . 

وقد ذكر 'إمام الحرمين قيا س التقريب بكلام طويل » حاصله يرجع 
إلى/أنه الاستدلال من غير بناء فرع على أصل . ومن جملة كلامه قال « قد 
0 تنبت أصول معلّلةً اتفق القائسون على عللهاء . فقال الشافعي : أتخدٌ تلك 
الأصول معتبّري » وأجعل الاستدلالات قريبةً منها . فإن لم تكن بأعيانها حتى 
كبنا موام تعد تح ونوا لانو لزنه عو 107071 واعوان لكل اميق 
تقريباً أو عن اغتبان:صورة بصورة لمعنى جامع . 

نم مثّل الإمام ذلك بتحريم وطء الرجعية » فإنه معلل عند الشافعي بأنها 
متربّصة في تبرئة الرحم » وتسليط الزوج على شغل رحمها في الزمان الذى 
تؤمر فيه بالتربّص للتبرئة متناقض . وهذا معني معقول . فإن المرأة لو 
تربّصّت قبل الطلاق » واعتزها الزوج » ل يُعْتَدَ بذلك عدة . 


قال : ولو طلب الشافعي لمذا المعنى أصلاً لم يجده . ولكنه قريب من 


(05) في الأصل : «يعتدي » والغالب أنه تصحيف .<< (8١م)‏ كذا بالأصل ويحرر. 


كلا 


القواعد 7"'! . ومن قاس الرجعيّة على البائن لم يتم له ذلك ء لأن المحالف 
يقول : البينونة هي المستقلة بتحريم الوطء » والرجعية ليست مثلها . 
هذا تلخيص كلام الإمام رحمه الله . 


وحاصله على ما نقله الماوردي عن الجديد من مذهب الشافعي : أن 
القياس المرجوح إذا اعتضد بقول الصحابي كان مقدماً على القياس الراجح . 
نفل انز يكون هذا تفريعاً منه على أن قول الصحابي حجة ؟ا تقدم عنه في 
« الرسالة الجديدة » وكتاب « اختلافه مع مالك » . ويحقل أن يكون على 
القول الاخرالزق] امون عت الامعان .عن الحقدي أندالبين :قسنة ا دوعو افر 
كلام الماوردي . والله أعلم . 


(115) النص في البرهان ١١716‏ 5 يلي « ولم يطلب الشافعي لهذا المعنى أصلاً . وما ذكره قريب 
من القواعد 2 فإنه كلام منشؤّه من فقه العدة » . 


الل الراثث 


[ أن يختلف الصحابة في الحكم ] 
[ على قولين فأكثر ] 


قال الآأمدي في الإحكام : اتفقوا على أن مذهب الصحابي في مسائلل 
الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة الجتهدين . وتبعه على نقل/هذا 
الاتفاق جماعة من المصنفين . 


ولا ريب في ذلك بالنسبة إلى أحادهم بعضهم على بعض . 
وأما بالنسبة إلى من بعدم إذا اختلفوا » فقد ظن قوم أن حجيّة قول 
الصحابي دول إذا بسالقه عيرم فم الفيسابة لاله لبي انباع فول احنيقفا اول 


+ونئ2020 وربا تعلق القائل بذلك بما تقدم من الإجماع » وهو ضعيف » فقد تقدم 
قول الشافعي » رحمه الله » في الجديد , أنه يرجح قول. أحد الخلفاء الأربعة 
على من بعدهم . وفي موضع آخر أنه يرجح قول من معه قياس . 


وهذا ظاهر ء لأن غاية اختلافهم إذا ثبت ذلك عنهم وقيل إن قول 
الواحد منهم حجة : أن يكون كالخبرين إذا تعارضا. وعند ذلك يُرْجَع إلى 
الترجيح بأحد المرجّحات المتصلة أو المنفصلة . فكذلك هنا . على القول بحجية 


أقوالهم » يُفْرّعَ إلى الترجيح . ومن جملة ذلك إذا كان القياس مع أحدهماء 6 
قال الشافعى رحمه الله . 


وقتال' الود موسق الشيق ق:«الروقة ]ذا لعديك الصجانة عل 
قولين م يجر للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير دليل ٠‏ خلافاً لبعض الحنفية 
وبعض المتكامين أنه يجوز ذلك ما ل يُنكر على القائل قوله , لآن اختلافهم 
دليل """ على تسويغ الخلاف » والأخذ بكل واحد من القولين » ولهذا رَجَعِ 
عمر إلى قول معاذ رضي الله عنهما 9"" . 


قالناة وهدا مقابية باقان تقول المنها نل يويت عل اكات ولحت 
ولو تعارض دليلان من كتاب أو سنة :0 يجزالأخذ بواحد منهها بدون 
الترجيح .٠‏ ولأنا نعم أن أحد القولين صواب ٠‏ والآخر خطاً . ولا نعلم ذلك 
إلا بدليل . وإنما يدل اختلافهم على تسويغ الاجتهاد في كلا القولين » أما على 
الأخذ به - يعني : بدون مرجّح - فلا . /وأما رجوع عمر إلى قول معاذ فلآنه 
بان له الحق بدليله » فرجع إليه . انتهى كلامه . 


ويتحصّل فها إذا اختلفت أقوال الصحابة رض الله عنهم ثلاثة أقوال : 


احتدااء عوط المتية راف لا قف رن يا 


والثاني : أن يؤخذ بأيّ قول منها بغير ترجيح . 
القن اتوك إل الوتسيد .وهو ووم 

وقد حكى ابن عبد البرّ القول بالتخيير في الرجوع إلى أيّ قول شاء امجتهد 
من أقواهم عن القاسم بن مد . وعمر بن عبد العزيز . قال : وعن سفيان 
10111111111 د 
(1) أي في قضية تأخير حدّ الزنى عن الحامل حتى تضع (انظر (ص 18). 


اف 


أ 


ككب 


الثوري » إن صح عنه . 

تم روى عن القاسم بن حمد » من غير وجه , أنه قال : لقد وَسّع الله على 
الناس باختلاف أصحاب محمد ميت » أي ذلك أخذت ل يكن في نفي منه 
شيء . 

زع عن ين عند العزنين العاكال نهنا أحنا أن امسا عند اد 1( 
وإذا أخذ الرجل بقول أحدهم كان في سعة . 

0" وَعَرَاه بعظهم أيضا إلى أن خيفة رجه اللهام “فاه :فال شاكبت 
عن النبي َه فعلى الرأس والعين » وإذا اختلف الصحابة تخيّرنا من أقوالهم . 
وأما إذا جاء عن التابعين فنحن رجال وثم رجال . 

وهذا يحل أن يكون معنى قوله « تخيّرنا من أقوالهم » أي ما كان الدليل 


إففان انيه ١‏ عوبسا الاين ن مكتند االنتويه )ذا مكلت 
الصحابة على قولين : فإن قلنا إن قول الصحابيّ ليس بحجة لم يكن قول بعضهم 
حجة على البعض ٠‏ ول يجز لأحد الفريقين تقليد الآخر . 

وإن قلنا إن قول الصحابي حجة . فها حُجَّتان تعارضتا ». فيرجح أحد 
القولين على الآخر بكثرة العدد/فإن كان على أحد القولين أكثر الصحابة وعلى 
الآخر أقلهم قَدّم ما عليه الأكثر . 

فإن استويا في العدد قَدّم بالأئمة . فإن كان على أحدها إمام وليس على 
الآخر إمام قَدّم الذي عليه الإمام لقوله يَئَِهِ « عليم بسنتي وسنة الخلفاء 


(18) في هذا الموضع من الأصل كامة (باب) ولا معنى لما فحذقناها . 


م 


فإن كان على أحدهما الأكثر وعلى الآخر الأقل إلا أن الإمام مع الأقل 
ا 


فإن-استويا فى العدد والآقة :ومع أعزرها أحن الفيخين ففيه وجهان:. 
أحدهها ١‏ أنه سواء 2 لحديث : »م أصحابي كالنجوم ا 


والثاني : أن الذي معد أخل ا لشيخين ولع 2 لحديث ل اقتدوا باللد يق من 


تبعدى » (0159) 7 


م ذكن أن الفرق يق الخجلاك انوا الطتعا نه واعفلا. الا حادية فى أنه 
لا يجمع بين أقوال الصحابة رضي الله عنهم بتنزيل المطلق على المقيدء 
وتخصيص العام بالخاصّ . وتأويل ما يحل . ونحو ذلك مما يجمع به بين 
الأحبنان الختلفة عن النى وَيِنّهٌ » أن جميع الأخبار صادرة عن واحد. وهو 
ستقو ب اطتلوات الله :ولاه علي :قلا عون نبي الالستاوف و لطا ةع 16 
وجه . فيجمع بينها ما أمكن . حتى لا يكون أحدها مخالفاً للآخر . وإذا 2 
كن لك كن[ الثاني ناكا زول : 


وأما أقوال الصحابة إذا اختلفت فليست كذلك . لاختلاف مقاصدمم . 
ون ذلك لس تادر عق مكل بزاح » 

واحتجّ ابن عبد البرّ 0" دلا ذهب إليه المهور أنه لا يتخير بين أقوال 
الصحابة عند اختلافهم . بل يرجع إلى ما يترجح به من خارج » باتفاق 
أصحاب الني وَلِتَّهِ على تخطئة بعضهم بعضاً . ورجوع بعضهم إلى قول غيره 
عند مخالفته إياه » ؟ا روى في قصة/المرأة التي بَعَتْ إليها عمر رضي الله عنه . 
رسا طبن جنر قات ناو وى لكين اشالوا ار 


(154 هذا النض إل هداق راللسم) اللقتزراك بطن اد رامنا كا اده فل ده فاه ...زا لطا علق 
شرح المع . 


, هذه النقول عن “اتن عبد ابر هي من (جامع بيان العام وفضله) "/حهى , ك4‎ )٠٠١( 


م١‎ 


1 


عليك شيئا . ما أردت بهذا إلا الخير فقال له علي رضي الله عنه : إن كان 
هؤلاء اجتهدو | رأيّهم فقد قضوا ما عليهم ٠‏ وإن كانوا قاريوك فقد غشوك : أما 
الاثم فأرجو أن يضعه [ الله ] عنك بنيّنك . وأما الغلام فإن عليك ضانه . 
فقال له عمر : أنت والله صَدَقتنى 7" . 


وكذلك رَجع أيضاً عمرٌ إلى قول معاذ رضوالله عنه لما أراد رجم الحامل؛ 
شال لتععاة + لبن لك سيل عل ينا و لتنا . فركه عق بوشعف : 
وقال : لولا معاذ هلك غ 9) 


ل رضي الله عنه . ف في التي ولدت لستة اسمن ء دنا 
الح الوانزالا فى ان أكل موه الحا ةي 0 


5-6 وابن عباس على على رضي الله عنه في تحريقه 
الغالة (د2١)‏ 


وانكووا فل أب عباس في الصرف 8 


. الأثرعن عمر لم نجده في كتب الحديث . وقد نقله صاحب المغني 857/7 ولم يعزه‎ )17١( 

(3750) انظر (ص 9؟ ) 

(0؟1) سورة الأحقاف /15 . وسورة البقرة /؟؟ 

(055) الذي في كتب السنة أ: ن صاحب القصة عثان وليس عمز ء رواها ابن جرير في 04 
تعالى 8 قل إن ن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين + من سورة الزخرف ٠‏ ورواها ابن ابي 
حاتم . كذا في تفسير ابن كثير (7/4؟1) عند الآية (1م) من سورة الزخرف وفيه 2 
(1617/5) عند الآية ( (15) # وحمله ماله 4 وانظر موطأ مالك ك الحدود ب .3١١‏ 
استدراك : ثم وجدت الخبر وفيه 0 صاحب القصة عمر (كنز الععال 5/1١2)ونسبه‏ إلى مصنف 
عبدالرزاق وفي رواية أن الذي قال ذلك لعمر هو ابن عباس وليس علبًا (كنز العمال +/د١؟)‏ 

(155) في صحيح البخاري (/8؟١‏ كتاب الجهاد . ب 149 لا يفدت يعذاب الله) بسند البخاري عن 
عكرمة « أن عليّاً رضي الله عنه حرّق قوماً ٠‏ فبلغ ابن عباس فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم . 
لآن+النئ علد فتال “لا تعديوا بندات الله . ولقتلتهم 5 قال الي ميته : من بدل دينه 
فاقتلوه » ورواه أحمد وابن أبي شيبة بسياق آخر . انظر فتح الباري (151/1) وأما إنكار ألى 
موسى لذلك فم نقف عليه . 

(121) في صحيح مسم 218/١(‏ كتاب المساقاة ح )٠١١‏ بسنده عن ابي صالح قال « سمعت أبا سعيد جل 


كم 


وذلك كله دليل واضحّ على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب . ولولا 
ذلك كان يقول كل واحدٍ منهم : جائز ما قلت أنا وجائزٌ ما قلت أنت . 
وكلانا نجم يُهتدى به , فلا علينا ثيء من اختلافنا . 

تلك :ويةه الكمة يتنك هن شرل نان الاق ول الصعان لبن 


هذا تام الكلام في أقوال الصحابة إذا انفردت عن معارض من السنة . 


[ قر لالصئبقى ] 


واختتامٌ الكتاب با إذا كان قولالصحابيّ يتضيّن مخالفة لحديث رواه هو 
أو رواه غيره » وذلك ينقسم على أقسام : 
لآن فلك الحدية إها أ يكوق :نما 'قاظع "الدلالة 6و اه ا لاله 
فيحمله الصحابي على غير ذلك , أو محملاً لأمرين فأكثر هو فيها على 
اللقواء/فحمله عل احدهيا , 33 
والظاض آم أن كرون عانا و اكه العاف حفن قرافو مظان 
بع أفراكه عتوة يذل فيقتدة الطحاى باخيها : أو حقيقة فيحمله الصحابي 
على مجازه » أو يؤوّله على معنىّ مرجوح . 


حت الخدري يقول : الدينار بالدينار . والدرهم بالدرهم مثلاً بمثل . مس زاد أو ازداد فقد أربى . 
فقلت له : إن ابن عباس يقول غير هذا . فقال : لقد لقيت ابن عباس فقلت : أرأيت هذا 
الذي تقوله أشيء سمعته من رسول الله يِه أو وجدته في كتاب الله ؟ فقال ل أسمعه من 
رسول الله يَكتَّهِ وم أجده في كتاب الله » ولكن حدثتي أسامة بن زيد أن الني مَلته قال : 
الربا في النسيئة » وهو بمعناه في البخاري (فتح الباري 580/4 كتاب 56 البيوع بك/ بيع 
الدينار بالدينار نساء ) . 


م 


فداكواها تعلق يد الانواع 11127 إن شاه الله فال وق ارك عل 


030 هذا التقسيم : 


[ القسم ] الأول : 


[ التخصيص بقول الصحابي ] : أن يكون الخبر عاماً » فيخصّه الصحابي 
بأحد أفراده » سواء كان اث 


فثال الآول: حديث ابن عباس رضي الله عنهها » أن الني 2 قال 
« من بدّل دينه فاقتلوه » 9"افا: ن لفظ ٠‏ مَنْ » عام يشمل المذكر والمؤنث عند 
جمهور العاماء » وقد روي عن ابن عباس أنه قال في النساء إذا ارتددن عن 
الإسلام « يحبسن ولا يقتلن » فخصً الحديث بالرجال . 


الله عنه , أن الني عل يه قال ٠‏ لا يحتكر إلا خاطىء » أخرجه مسل » وفيه. 


(37) المؤلف اقتصر في ذكر أنواع مخالفة الصحابي للحديث على ما عَلمَ الراوي بالحديث وخالَقه . 
وم يتعرض لمالة جهل الراوي بالحديث أصلاً . بأن قال القول ء أو فعل الفعل » دون 
استحضار للحديث ولا معرفة بأنه يخالفه . وقد وردت الإشارة إلى ذلك عرضاً في أثناء كلام 
المؤلف لكن 2 يعتن بها العناية الكافية ولم يركز القول فيها . وتحت هذا النوع جملة كبيرة مما 
ورد من أقوال الصحابة وأفعاهم . 

وحكه في نظري أنه لا يؤخذ به أصلاً ولو أمكن المع بينه وبين الحديث بتخصيص أو 
غيره » إذ إن احتال كون الحديث م يبلغه هو الأصل أو لعله بلغه ثم نسيه والغالب أنه لو 
علم به وكان ذاكرا له لعمل به عملا مطابقاً لمنطوقه . 


فإن قامت قرينة على أنه علم بالحديث وخالفه عن علم تأتي الصور التي ذكرها الؤلف . 
)30) سياق الكلام يقتضي أن تكون العبارة « على غير مساق هذا الترتيب « فإن المؤلف قدم وأخر 


عند أخرة في التفصيل . 
(5؟1٠)‏ حديث « من بدل ديله فاقتلوه » حديث صحيح روآه أحمد والبخاري والأربعة (صحيح 
الجامع الصغير) . 
)19١(‏ في الأصل « أن نضلة » والتصويب من صحيح مسلم ١118/1(‏ ك١؟‏ المساقاة ح259, )1٠١‏ 


عم 


وكان سعيد بن المسيب يحتكرء فقيل له [ فإنك تحتكر؟ ] فقال : أن معمراً 
['الذي. كان عدت هذا الحدروث كان ] مك 0ع وال :ادن عييك ال5 + كنا 
يحتكران الزيت » وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه والغلاء . 


ومثال الشاق: «تحتديت أن عريرة رضي الله عنه أن البي َيِه قال 
« ليس على المسم في عبده ولا فرسه صدقة » 7؟" وفي حديث علي رضي الله 
عنه أن الني مَنُهِ قال « قد عفوت لك عن صدقة الخيل والرقيق » 099 , 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه تخصيص الخيل بما يغزى عليه في 
شيل انكام مف لفقي لكان 107 

ذفن غنات وق : الله نه" مطيمنة ١‏ بحي بالوكاقة م اجر مق العلوقة 
ا ل" ١‏ 

وفق حرطي الله«عتة: عو أ 10 

فاختلف العاماء في ذلك . وأطلق بعض المصنفين الخلاف والترجيح » وم 
د فضا ٠.‏ 


قال الشيخ فخر الدين في « الحصول »: الحقُ أنه لا يجوز التخصيص 
بمذهب الراوي . وهو قول الشافعي . 


وقال الأمدي ف 0 الإحكام 0: مدهب الشافعي ف الحديد 5 واكثر 
الفقهاء والأصوليين » أن مذهب الصحابي إذا كان على خلاف ظاهر العموم , 


) الزيادتان من نص الرواية في صحيح مس . 
) رواه البخاري (فتح الباري 55776) والترمذي وأحمد . 
(145) رواه أحمد وأبو داود في أول حديث طويل في الزكاة . وهو ضعيف(ضعيف الجامع الصغير) . 
) الآثر عن ابن عباس لم نجده في كنز العال . 
1 "الأثر عن عتان ل مده :كنز العال. ٠‏ وحظهو ذف “اللفتط النذى. أوروة اليف الفلات] . 
فلعل الصواب « تخصيصه بالمعلوفة » وأخذ من السائة الزكاة » . 
130) الأثر عن عمر لم نجده في كنز العال . 


هم 


م 


"ب 


وسواء. كان هق الراوق او ل#يكن :+ لا يكون تخصيضا العموء ام خلاقا لأصحان 
أي حنيفة + والحنابلة . وعيسى بن أبان. + وجماعة من الفقهاء : 

ووافقها في تجويز ذلك سائر أصحابها . 

قال الفيق أب اإنبكاق اق ٠:‏ قر اللسخ 0 امنا فول امعان هل مور 
التخصيص به ؟ ينظر فيه. فان كان قد انتشر في ذلك . وسكتوا عن مخالفته. 
فهو ححة يجب المصين إلبه وق تميقه إساعا وجهنان + [فيخوز 


وإن لم ينتشر في الصحابة فهل يجوز تخصيص العموم به ؟ 

إن قلنا بقوله الجديد إنه ليس بحجة لم يجز التخصيص به . 

وإن قلنا بقوله القديم إنه حجة يقدم على القياس ٠‏ فن أصحابنا من 
اقوالهم لعموم الكتاب والسنة . 

قآلةوالذهت أنه عوقو قخصيضه يه الأنهطل ندا القول ةيندم 
على القياس » وتخصيص العموم بالقياس جائزء فلان يجوز بما يقدم عليه أولى. 

ثم ذكر بعد ذلك ما إذا كان الصحابي هو الراوي للحديث » وجزم يَأن 
مذهبه لا يخصص عوم الحديث . خلافاً لأبي حنيفة ٠‏ ومثله بحديث « ليس 
عل العل.ق.غبدوبولا فرسة صعدقة » وان" الكتنية لوه عل فرين القتارق:: 
لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه مثل ذلك . 

وفي هذا نظرٌ من وجهين : 

أحدهما : أن زيد/بن ثابت ليس هو الراوي للحديث . ولا يعرف من 
طريقه . 

والغاني:؟ أن :تخريج المسألة:غلق أن قول الضحاق. حكة أم بلا . لا يفرّق 


كم 


ننكا ين أن نكو [هوا الراوى للحدية ام لأ 6 صرح بد يعدم لآن 
تخصيصه يدل على أنه اطلع من الني مَئَْهِ على قرائن حاليّة تقتضي تخصيص 
ذلك العام » فهو أقوى من التخصيص بمذهب صحابيّ آخر لم يرو الخبر . ولعله 
م يبلغه . ولو بلغه لم يخالفه باخراج بعضه . وإلى هذه الاولوية يرشد كلام 
ابن الحاجب بقوله في « امختصر » : مذهب الصحابيّ لا يخصّص » ولو كان [هوآ] 
الراوي » خلافاً للحنفية والحنابلة . نعم » مسألة التخصيص بقول الراوي لا 
تختصّ بالصحابي عند الحنفية فقط لاود شور امحصان ٠‏ بل الراوي 
مطلقاً ء من الصحابي ومن بعده , إذا خالف الخير ب تحفس ار شر عق 
لها ركم بان يان مد هه عدم مق ادن لدوم #انضا< ولذلكا , 
يقيّد فخر الدين كلامه المتقدم في الحصول بالصحابي » بل الراوي مطلقا . لكنه 
قيّد امحالفة بحالة التخصيص ٠‏ ولا تتقيّد بذلك عندهم م بيّنا . 

وإذا تقرّر تخصيص الصحابي الحديث بتخريج على القول بأن مذهبة 
حجة », م يحتج إلى نصب استدلال فيها من الطرفين . لظهور المدرك . 


وأما تفصيل الشيخ أبي إسحاق رحه الله المتقدم . وأن قؤل الصحابي إذا 
فشن وسكة المي عنه: يكون فضا نيو قوق »نامعل عا يم أن دك 
نكوة سانا ركه 

وده المتورة واردة بطل فول طن (طلق الكلذم:ق "هذه المسالةة. 

وسيأق تقة الكلام في مثل ذلك إذا كان قول الصحابي المنتشر على مخالفة 
الخبر بالكلية » وأن ذلك هل يتضيّن ناسخاً أم لا ؛ إن شاء الله تعالى . 

وأما تقييد الصحابي الخبر/المطلقء فهو كتخصيصه العام » من غير فرق» 


وأما تخريج الشيخ أبي إسحق القول بكونه تخصيصاً على القديم . فذلك 
لا هو مستقرٌ عندهم أن مذهب الشافعي الجديد أن قول الصحابي ليس نحجة,2 
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وقد بِيّنا فها تقدم أنه منصوص له في الجديد في غير موضع » ولذلك اعد 
مذهب معمر بن نضلة رضي الله عنه في. تخصيصه الاحتكار بالطعام حالة 
الضيق على الناس ٠‏ ولم يعمد قول ابن عباس في تخصيص المرتد بالرجل دون 
المرأة » ولا قول من خصّص نفي الزكاة عن الخيل ببعض أصنافها إما على القول 
الأخن الكهور دوق كويد إن درك مساق اس اح لان جا ا 

من الصحابة خالفوهم في ذلك . فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قَتَل 
المرقدة ناو قال ؛“تقتل إذا لم ترجع إلى الإسلام . وعن عمر رضي الله عنه أنه 
امن اخ الركة فو الخيل الهأ رباها ذلك؛ وقال حين أخذها منهم: 
مالم تكو امنة راتبة . 

وإذا اختلف الصحابة » أو تعارضت أقواهم » فيبقى العام على عمومه . 
والله أعلم . 
[ القسم ] الثاني : أن يكون الخبر محملاً لأمرين . فيحمله الصحابي الراوي أو 
المطلع عليه على احدهها . 

0 جماعة بمثالين : 


د 08 بالأنان 7 

والثاني : قول عمر رضي الله عنها في قضية المصارفة : والله لا تفارقه 
وبينك وبينه شيء . ثم احتجّ بقول الى وفع « الذهب بالورق رباً إلا هاءً 
وهاء "اهل الخلنن دوث: القابضة عل التو 

وفي كل من هذين المثالين نظر : 

فنا الأول فلآن الظاهر من قوله متم حتى يتفرقا » التفرّق بالأبدان, 


(10) حديث ٠‏ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن .(الفتح الكبير) 
)١148(‏ الحديث وقصة إنكار عمر على صاحبيه في ذلك رواه البخاري (فتح الباري 307/6) . 
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3ب ولا إشعار له بالتفرّق/بالأقوال » فضلاً عن أن يكون احتال كل منهها على 

السواء . فالصحابي هنا إنما حمل ما رواه على ظاهره المفهوم منه » وليس ذلك 
هو المفروض . 

وأكا الخاف” قو ادر من الأول » بدليل قوله يَكئتهٍ في الحديث الآخر 
« إنما الربا في النسيئة » "*'' وقوله مَئْتَهِ لابن عمر لما سأله عن اقتضاء الذهب 
عن الورق وبالعكس : ٠‏ لا بأس إذا لم تفترقا وبينك وبينه شيء » 7*) ففي 
هذين الحديثين ما يقتضي أن المراد بقوله مله « إلا هاء وهاء » ما هوالأع من 
اتتقابض على الفور أو في ال جلس. فيكون حمل عمر رضي الله عنه له على امجلس 
مبيّنا لأمراد منه . 

لكن لقائل أن يقول : لولا هذان الحديثان لكان الظاهر منه التقابض 
على الفور » فيكون قول عمر رضي الله عنه على خلاف الظاهر منه . ولكن مع 
الحديثين تبيّن ذلك . وكانا هما العمدة في تأويل قوله « هاء وهاء » . فالمنألة 
محتلة في التثيل ها . 


وقد قال الأمدي في هذه الصورة , أعنى ما إذا حَمَل الصحاب ما رواهٌ 
من الّْجْمَل على أحد مَحْمَلَيْهِ : إنا إذا قلنا إن اللفظ المشترك ظاهرٌ في جميع 
محامله . كالعامّ . فتعود المسألة إلى التخصيص بقول الصحاقّ » وإن قلنا 
بامتناع حمله على ذلك فلا نعرف خلافاً في وجوب حمل الخبر على ما حمله 
الراوي غليه + لآن الطنافز من حال التى علائة أنه لا ينطق باللفظ الكل 
يعد التخزريع وتفريفع الأحكام وحينه عن دزيدة حاقة أومعالكة عدن 
المقصود من الكلام والصحابّ الراوي المشاهد للحال أعرف بذلك من غيره , 
فوجب امل عليه . 


م أوز عل وحصي الالعقال أن تمسيتصه لبن اولك رهن قيتين رن من 


(149) حديث « إنما الربا في النسيئة » رواه البخاري ومسم (فتح الباري )58١/6‏ 
)16١(‏ حديث ١‏ لا بأس إذا لم تفترقا ... » رواه الخمسة (نيل الأوطار 0127/0 . 
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المجتهمدين/حتى ينظر . فإن انقدح له وجه يوجب تعيين غير ذلك الاحقال 
وَجَبْ اتباعه . والا فتعيين الراأوي صالح للترجيح . فيجب اتباعه . 
قلت ».وهذا الاحتال طعفهء لان :ظناهر الخطال أن تفيين' الصحان 
ماهد اللعال ذا يكووي فق فونه حالقة وا انه كاوها فلو دل عد 
هذا الظاهر إلا عند قيام ما يرجَّحٌ عليه . لا نجرّد كونه مجتهداً . والله أعلم . 


[ القسم ] الثالث : أن يكون الخبر ظاهراً في شيء فيحمله الصحابي على غير 
دا هروك اذا سرف اللقظاسء جه تال رمه أن مق دادم وتجزة 
التاء فل + 


فالذي ذَهَبٍ إليه أكثر العاماء أن يُعْمَلَ بظاهر الحديث » ولا يخرج عنه 
مجرد عمل الصحانّ أو قوله . 


وذهين أكثر اللنفية إلى اتباع قول الراوق فق ذلك »+ لما سباق ذكره» 


وقال تعضن' المالكينة و اق كاق :ذلك فنا لا كن "أن ينطرلقة الآ :يشواهد 
الالخو ارو اقرائك ايده لذن رامن الالكياد عات فى الكت اليه فرهه 
وإن كان صرفه عن ظاهره يمكن أن يكون بضرب من الاجتهاد تعين الرجوع 
اناهن الو لاشتال: انلا ,كوك الجنوافه مطاقا خا فتن الام قلا 
يترك الظاهر لامحمّل. حكاه عنهم القاضي عبد الوهاب في ملخصه. 
وقال القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري من المعتزلة : إن عُلِمَ أنه م 
يكن الذهك الزاوق دوك ورولهبويعه سيوف عللة اقفيه التى حلاة تناف العازين 
يح اللغير" لبها لبون لا كرد للك يل حدر أو كرون فسان ليه لدليل 
طون لقيين: عر و فزاين. رصني النظردى الجاك التدليل اك 6 م ذا 
انيه ذانث الشتوحب لضان جناروا نقد اكير اول يكن خالنة المحاق أت 


وهذا قويّ ا 


ولإمام الحرمين تفصيل آخرء يأتي في القسم الذي بعد هذا » وهو : 
[ القسم ] الرابع : أن تكون الخالفة بترك مدلول الحديث بالكليّة » ؟!ا روى 
5 هريرة رضي الله عنه أن النبي يقال « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
فاغسلوه سبع مرار » الحديث :وتنا عن. آى هريرة تفبيه أنه يتل 
الإناء من ولوع الكل تلان 309 , 
وهذا ذكره فخر الدين ابن الخطيب مثالا لتخصيص الراوي عوم الخير . 
ومووقل حسف :“أن الأعداذ صوص لا سبل العدرة لسك رمن الالقاطا 
اللوائعة عن كرون البلاققة امه اناه[ الع ينك انا 
عخالقة خضة دلول اين 
والذى :ذهب إليه هون العاناء أنه لا يفل عق الخير الظ اهز أو التي 
إلى مذهب الراوي » وإن قلنا إن مذهب الصحابي حجة . لأن مذهب الصحابي 
نما يكون حجة إذا لم يعارضه قول النبي وَينَّهٌ . وظَّنْ كونه اطّلَعَ على ناسخ أو 
الاحتالات التي تعارضه . والظنّ المستفادٌ من الخبر أرجح منه . 
وعمدة الحنفية في هذا المقام أن هذا الراوي إما أن تكون مخالفته لدليل 
راجح على هذا الخبر ء أو لا لدليل : 
فإن كان لا لدليل. لزم فسْقَهُ . وخرّجَ عن أهلية من تقبل روايته. 
فيبقط العمل بالحدايتببالكلية والاصل خلاف ذلك فتفين أن تكو الخالفة 
لدليل راجح على هذا الخبر . وحينئذ فيجب المصير إليه . 
)15١(‏ حديث ١‏ إذا ولغ الكلب ... » رواه البخاري ومسل (نيل الأوطار ١/8؛‏ كتاب الطهارة - 
باب اعتبار العدد في الولوغ) . 
(157) الرواية بذلك أخرجها الطحاوي والدارقطني . كذا في نيل الأوطار (١/5؛‏ كتاب الطهارة - 
باب أسآر البهائم) . 
(؟6٠)‏ في الأصل 1 أفرادها . 
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والحواب عن + أنه لا يلزم:إذا كانت الخالفة لدليل راجح أن يكوق ذلك 
0 ال اتبيه إل لب ويد لا ليا 
دكون. ذلك طابقا النانق نقشن» الامرج ,كل عا ران ركون مرحوها وهو 
يظنه راجحاً . وهذا احتال لا مَدْفَعَ لهه فلا يترك ظاهر هذا الخبر لهذا الحقل. 

وأيضاً فالاتفاق على أن الصحابي غير الراوي للحديث إذا خالفه بالكلّيّة 
لا يُعْتدٌّ مخالفته , ولا يعلل ها الخبرء بل يعمل به » ويعدل عن مذهب 
ان . ومن الجائز القوي أن يكون ذلك الصحابي قد اطلع على هذا الخبر 
وإنا خالفه لمعارض ظنه راجحاً عليه » فيلزم على أصلهم اتباع أقوال الصحابة 
اخالفة لحان والعدول إليوا تهون «الأجيبار» لكو مها الوه جمق حر قزق 
بين الراوي وغيره » وذلك باطل » فيلزم مثله في الراوي أيضاً . 

وقوهم إنه يكون فاسقاً إذا ترك العمل بالخبر من غير معارض راجح , 
قلت : إنما يلزم ذلك إذا تركه من غير معارض بالكلّية » ولا ندعي ذلك .. بل 
يجوز له تركه لمعارض راجح في ظنه ء ولا يلزم فسقه إذا لم يكن راجحاً في 
ل ااي 

واختار إمام الحرمين تفصيلاً في ذلك **'/ , وهو أنه إن تحقّقنا أن 
مخالفة الراوي كانت لنسيان الخبرء أو لَعَدَم فهمه له »فلا شك في وجوب اتباع 
الخبرء ولذلك إذا كان ذلك لوَرَع في الراوي بأن يكون الَبّر يقنصي ترخصاً 
والراوي شديد الورع فإنه تحمل المحالفة على أخذه بالاحتياط والمبالغة في 
الؤوع ا 


(195) ويحقل عندي أن تكون مخالفة الراوي لما رواه لوجهين آخرين : 
الأول أن يكون غل أو قال ما تخالت الحديك قبل أن ينعه . وهذا لا يتان غالبا إن كان 
الراوي صحابيًا » لأنه يؤدي الرواية بعد وفاة الني يت . أما سائر الرواة » من 
التابعين فن بعدهم فهذا منقدح في مخالفاتهم لما يروونه . 
الثاني : أن يكون قد نسي الحديث فعمل يخلافه ٠‏ والنسيان وارد » كا نسي عمر رضي الله عنه 
حديث تيم اخَنْب . 
(ده١‏ ) أنظر كلامه في ذلك مفضلاً في البرهان > يدن 


1, 


راجن عابي نا اولك اما انه عدال كا زوك عمد 
فالرجوع هنا إلى قوله الآ الظاهر أنه لا يرتكب مثل هذه الخالفة إلا لمسوع 
يقتضى مخالفة ما رواه . 


وإن خفي عنا أن الخالفة وقعت عدا أو لسبب من الأسباب . ول نحط 
به عاما » فالواجب اتباع الخبر » وترك ما ذهب إليه الصحابيّ الراوي . 
وهذا التفصيل يرد عليه في قوله إن الخالفة مني كانت عداً/فالظاهر أنه 8ب 
ل ل ل 
راجحا ىفن الآمرء::وأن بيكون كذلك .طن ولا يكون. مطابقا لظي 
فلا يترك ظاهر الخبر لهذا الاحتال . 


وأنااتفصيل من تق دكن فلاح ديه 

والمتبع في ذلك غلبة الظنّ » فتى كان الظنٌ راجحاً من جهة تعيّن 
اتباعها . 

وهذا كله إذا لم ينتشر قول الصحابي احالف للخبر. فأما إذا اتتشر في 
الجميع وعملوا به » وسكتوا عنه مع عامهم بالخبر , » فإنه ينبني على ما تقدم أول 
الكتاب من الأقوال: فإذا قيل بأنه إجماع اواجهة كان بولك زعا ل اطي 
ومتضّدأ وجوة ناسخ له كان سَبَبَ مخالفتهم له . وإن م نَطّلع على ذلك 


وكذلك في امل على النجاز. والعدول عن الظاهر . والله الموفق للصواب. 


1 


وثانرة 


زب با اتكرم 


في تعداد الصحابة الذين تقلت فتاواهم في الأحكام الشرعية ذَكَرهم الإمام 
أبو جمد بن حزم في كتاب « الإحكام » له على ترتيب الاكثر منهم فتوى 
فالاكثر . 

عائقة "أ الويين عرو الطاب انةاعبه الله دغل ينا أي طتالت: 


عبد الله :بن العباس .عبد الله-بن مسعود .. ريد بن ثابت .رض الله علهم . 


قال+ افوؤلة البح فقط مكو أن نيم من فقي كل واعيه متم سد 


والتوستطوق عتهم :فيا رو :صني أمستلة "آم لوطي م اهن بق الاك 
أبو سعيد الخدري. أبو هريرة . عمان بن عفان . عبد الله بن عمرو بن العاص. 
عيطت للدي الكاون انو سوس" الاخدوف + ودين ان رخاس شان 
القنارقن .عابر حو عبد !الل معان بن معيل ابو بكر الفنديى رركي الله 


قال : فهم ثلاثة عشر ء يمكن أن يجمع من فتيا/كل امرىء منهم جزء 
صغير جدًا . 


الرحمن بن عوف » وعران بن الحصين » وأبو بكرة » وعبادة بن الصامت » 
قال : والباقون منهم مقلّون جدًا في الفتيا . لا يروى عن الواحد منهم 
إلا المسألة والمسألتان » والزيادة اليسيرة على ذلك فقط ء يمكن أن يجمع من 


ع5 


فتيا جميعهم جزء صغير فقط بعد التقصي والبحث ٠‏ وهم أبو الدرداء 9*" . أبو 


اليسر السامي . 0 مامه اتخزومي 5 ا جعحدة بن الجرّاح : يدجت بن زيد. 
0 وكين ابنا علي النعمان بن بشير أبو مسعود 0 ٠‏ ابي بن كب 
0 0 حبيبة أم ا ياف بن زيد . جعفر بن كن طاب . البراء 
اين عا رب . قرظة , بن كعب له عبد الله البمري ٠‏ نافع أخو.آن بكرة لأمه . 
السذادين الأسؤو بجو اليا حا صن لهي اسار زه اليد ل 
00 3 و و0 5 ابو ره الكعبي د : بو بررة الأماى: 
اعاشك أكون أ فريك كان الفولاه تمضوين 0 امياد يك 
ال مضيو الححاك ون قوت" ريق ةم عبداللةريخ اتتتو» مجددقة حر 
اليانء قامة ية اتال: عمار بن ياسر. عمرو بن العاص. أبو العاديةالسابي'"". 
أم الدرداء الكبرى . الضحاك بن خليفة المازني ''" . الحم بن عمرو 
امتاركوي رالهة بن يد مهدا ل رح عرد انك د يت 


بنت قانئف 


اليتدجتعتان نين إلى العاض عه اللهرن سرعحين. حبية الاين وواحنة 
عقيل بن أبي طالب . عائد بن مرو أب قتادة ُ/ عند اللّهدين معمر العدوى 


ا بين عبد الله اك . عبد الرحمن أخوه . عاتكة بنت زيد 


)فق الال : أو داو ه وفحكناء من إحكام الأحكام لابن حزم 58/5 ومن إعلام الموقعين 
1/١‏ 

060 في الأصل « بنت قائد »في إعلام الموقعين ١١/١‏ وإحكام الأحكام «بنت قائف» والصواب 
بالنون ؟! ضبطه في التقريب وهي ثقفية . 

8 في الأصل «أبو شريك» والتصويب من إعلام الموقعين ١/١‏ 

في الأصل «أبو شريك» والتصويب من إعلام الموقعين . 

في إعلام الموقعين «الخولاء» . وم نجدها في تقريب التهذيب . ولعلها هي أم شريك نفسها . 

. في إعلام الموقعين وإحكام الأحكام المطبوعين «أبو الغادية» ولم تجد أيّا منهها في التقريب‎ ١ 

(020) في الأصل «الضحاك بن طيفة الماري» والتصويب من إعلام الموقعين . 

(17) في الأصل عمير بن سعيدوفي إعلام الموقعين «حمى بن سعلة» وم نجد أيّا منها في تقريب 
التهذيب ٠»‏ بل فيه وفي إحكام الأحكام : «صير بن سعد الأتصاري» الذي كان عمر بن الخطاب 
يسميه «نسيج وحده» . 


جه 


1) 
) 


56 


ابن عمرو . عبد الله بن عوف الزهري . سعد بن معاذ . أبو منيب . سعد بن 
عبادة -:قسن: اينه . ,عبد الرق تخ سيل" مفرة' ين -حتدب .:سهل ين سعد ؛ 
معاوية بن مقرّن .!''') أخوه سويد بن مقرّن . معاوية بن الحم السامي . سهلة 
وسيل ابر عه ينابي نيه كانه ون أكون دود ين أرة + ريو 
ابن عبد الله البجلي. جابر بن سمرة . جويرية أم المؤمنين . حسان بن ثابت. 
حبيب بن عدي. قدامة ين مظعون . مهونة أم المؤمنين ا 
اخويرظة: بو آمانة الناعل .مدن اسل حكان ين الأرك ب مالس به 

الوليد . ضرة بن العيص 7" . طارق بن شهاب . ظهير بن رافع . رافع بن 
خديج . فاطمة بنت الني ميته . فاطمة بنت قيس 0 
حزام . أبوه حكم . شرحبيل بن التّمط . [ أم سل ] .7" دحية بن خليفة 
الكلو ك كارك ون :قن تمن القوائن ب توما كان دق ان المقارة ون عي 


بريدة بن الحصيب . رويفع بن ثابت 7" . فضالة بن عبيد . [أبو حميد . أبو 


)159( 


امير] "4017 اي وي الذي روف حععة :وتجوريالوقرة ويفيل ايننة امسا 


3 ع عفادي 5 5 كل 1 
عتبة بن مسعود . بلال المؤذن . عُرْوَة بن الحارث . سيّاه بن روح ١‏ 0" 
روح بن سيّاه . ابوسعيد بن المعلى . العباس بن عبد المطلب . بسر بن أرطاة. 
اقل ا د أن يف 17 : (فقفقة 
(175) كذا في الأصل وفي إحكام الأحكام, وهو في إعلام الموقعين «حمر بن مقرن» وليسا في التقريب . 
(25) كذا في الأصل وفي إحكام الأحكام.وهو في إعلام الموقعين «ضمرة بن الفيض» وليسا في 
التقر يب ٠.‏ 
(173) في إعلام الموقعين هنا 16/١‏ : أم سامة » وقد تقدم ذكرها فيكون تكراراً . والتصويبمن 
إحكام الأحكام . 
(54ك) ف إعلام الموقعين هنا انا «أبي حميد» ودأبي أسئنة : 
(33) الإضافة من إحكام الأحكام 2161/8 
) في الاصل وإحكام الاحكام (سيّار) في الموضعين . والتصويب من إعلام الموقعين . وليسا في 
القويي. 
(100) في الأصل وإحكام الأحكام «بسر بن أبي أرطاة» وفي إعلام الموقعين «بشر بن أرطاة» والصواب : 
ما أثبتناه كا في التقريب . 


179 


لين 


13 


[ ماعز. الغامدية ] 2١‏ رضي الله عنهم . 


000 ا 
الله عنه أجمعين . 


عله علو علو جلو 


آخر كتاب إجمال الإصابة في أقوال الصحابة 
وحسبنا الله ونعم الوكيل .., 


(075) الإضافة من إحكام الأحكام لابن حزم 4/5 


51/ 


مارح ا كفيو 
(مرتبة هجائياً حسب أمماء المؤلفين) 
(مع بيانات الطبعات التي رجعنا إليها) 


)هام١‎ - ( ابن القم » حمد بن أبي بكر الزْرَعي . شعس الدين‎ - ١ 
. إعلام الموقعين عن رب العالمين . بتحقيق طه عبد الرؤوف سعد‎ 
. دار الجيل » مصور عن طبعة القاهرة‎ ٠» بيروت‎ 
؟ اين حجر أحمد بن على » العسقلاني (؟لالا-55مه)‎ 
. تقريب التهديب احله وعلق حواشيه عبد الوهاب عبد اللطيف‎ 
ه١١8٠١١ المدينة المنوّرة » المكتبة العاميّة:حمد سلطان فنكاني‎ 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري . القاهرة » المكتبة السلفية .0ه‎ 
)ه11١‎ - ٠١5( ع مسم بن الحجاج القشيري‎ 
صحيح مسلم بتحقيق حمد فؤاد عبد الباقي . القاهرة » عيسى الحلبي.‎ 
. سنة 6لا1اه‎ 
. فنسنك » ومنسنج‎ - : 
١117١ المعجم المفهرس للالفاظ الحديث النبوي . ليدن » بريل‎ 
)ىة1١-( هت السيوطى + عبد الرحمن بن أى بكر خلال الذين‎ 
.: نح لتقم الكيرف قم الر ؤاده إل الخاتم الطعيو . الفاهرة‎ 
علي المتقي المندي (... - هلاكه)‎ -5 
. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال . بتحقيق صفوة السقا وزميله‎ 
.اه١؟585. حلب‎ 
لاح اين قدامة » عبد الله.ين أحد'ين عمد المقدسئ + موفق الدين (- 15ه)‎ 
. ه١70‎ , المغنى . القاهرة , دار المنار» الطبعة الثالثة‎ 
روضةالناظر وجْنَّةالَّنَاظر فيعاأصول الفقه. بتحقيقالشيخ عب دالقادر‎ 


518 


بدران » صاحب المدخل . القاهرة . المكتبة السلفية 
8 - الغزالي . حمد بن عمد . أبو حامد . الطوسي (505ه) . 
حت الستضيق من غلوع الاصول: : 
1 - أبن عبد البرّء يوسف بن عبد الله بن جمد الفري . القرطبي . أبو عمر 
(... - 55عه). 
- جامع بيان العم وفضله . القاهرة المطبعة المنيرية . 
٠‏ - عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 51١9(‏ -508ه) 
البرهان في علوم القرآن بتحقيق د. عبد العظيم الديب . قطر. نشثر 
على حساب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني امير دولة قطر. 99؟7١ه.‏ 
مجلدان . 
١‏ - الشيرازي ٠‏ إبراهم بن علي بن يوسف أبو إسحاق ( - 401ه) 
الامع في أصول الفقه . ط؟ - القاهرة . مصطفى الحلبى . 1ه 


519 


رارضا 


01 


58 


رس الآيانتب 


رق الآية نصها رق الصفحة 
سورة(؟) البقرة 
لمن أراد أن يتم الرضاعة 1 ا 00 
سورة (؟) آل عمران 
كنت ا اريت للناين ابا ل ماو ل ل اي 517 
وشاورهم ف لمن 1[ [1ز1 1 1 1 1 1 1[ اا 
فإن تنازعمم ف شيء فردوه إلى اللّه والرسول 00000000000108 000000 
سورة (1) التوبة 
والناقوق الأولوة ع الماحويت والا ضان 00000 
سورة (45) الشورى 
وأمرهم شورى بينهم 00001 ا 
سورة (43) الأحقاف 
وتعلة وفضاله ثلانون شهرا 00 
سورة (48) الفتح 
لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة موسو أله 
رشو الله« ولد قفة اعد عل اعفاد" ا 
سورة (0) الحشر 
قاغتيروا يآ أولى الأيضار ا ا 1 
وما آتام الرسول فخدوه وما نجام عليه فانتهوا “واس نيع نس الو ناا 


فمرل الاعادث القول د الرفوعط 


« إذا ولغ الكلب في إناء أحدم ... » بحا اماما و دوب سويت ا 


« أراقة أمى أبو جكر » وأعدها قدين الداع سه ا 1 
0 أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديمم ( مح مق ون الالو ليون بالك عازه 
« اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ... » مع ىوأم 8م 
دان الله احعاري واخمان لي أضجانا ,4 اه 
إن الله نييلق قليك و سه لننانك » و و ب 1ن 


دإن الوطم الل غل لسان موقل اجن عا سم ا 4 
« إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا » 00 
« انا مدينة العلم وعلي باها » از 101 
« إنما الربا في النسيئة » اواسسجا الاي مام مدو لامو ل ع 
« إني لا أدري ما بقائي فيك » او ماه 
« اللهم أدر الحق معه حيث دار » قاله لعلي ا سحي وا سحا ا ا له 


0 أوصيك بتقوى الله والسمع والطاعة لع » ال و ل ا ار 
0 البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ... » 0 1 ا 00 


دنا أناانام أعيت بقح فيه لبن 00 و ب - 6 


»2 خدوا القرآن من و «( اي عو من اللد واخ ور ا 1 
« الخلافة بعدي ثلاثون سنة 9 تكون ملك 000 ا ب 50 
« خير الناس قرني » ثم الذين يلونهم ( ا بط مارو ات واوا متمق ال مود و ا م 7 0/6 


9 الذهيا بالورق .ريا الآ قا وهام بارخ تبه وتسم ف ا 
شالع وق ها الكل فيه أححاو موده :1 اه 
« عل مع القرآن » والقرآن مع علي ... » له 
« علي بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ... » حم اطبا ايه الل جم 


« قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ... » 200000 
«لا بأس إذا لم تفترقا وبينكا شيء » 0 1 157771707110 
«الاعتكر الاخاطىء:» ا م 
«لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره » 00 
« لو كان بعد ني لكان عمر» ل 00 
«لسن كل لل فى مويه ولا قرمة أضدقة > 10 
تمكل امعان ككل الحو يقدى ا د ل ا 


« مها أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحد في تركه » 


« من بِدّل دينه فاقتلوه («( مالسا اماو وق وام ون ولو ع و ا اما اام 


0 هي عن الخابرة « 0 م 1 ل 0 
»2 والذي تنفسى بيده ما لقيك الشيطان سالكاً ب )) ل ين 


0 يوم القوم أقرؤمم لكتاب الله » ةا 0 


امسر 


الموضوع الصفحة 
كلية رفيسن مركز الملطوطات واليرات عسعة خياد الترات الابتلاضن 5200 
مقرو اميق 00 0000 
ترجمة العلائى ا ااا ا 00 0 
مقدمة المؤلف لاتسطاةة ااعبط اند امن لج لوطا نش وا ام ا م 1 
الطرف الأول : قول الصحابي إذا انتشر بينهم وم ينكروه (الإججاع السكوقي) (مراتب 
الإجماع السكوتي) جعنبا ون ١‏ لطم ات 1 الوق ذو سسا ال را 
الطرف الثاني : قولالصحابي إذا اطلععليه غيره وم يعم انتشاره بينهم جميعاً بن 
الطرف الثالث : قول الصحابي إذا لم يعم اطلاع غيره عليه » وم يخالف دم 
المقام الاول : في كون قول الصحابي حجة شرعية تقدم على القياس 0 
المقام الثاني : في جواز تقليد المجتهد الصحابي إن لم يكن قوله حجة 0000 
مراتب قول الصحابي : 
الرجية الأون "اتفاق الخلماء الأويعة اا 
المرتبة الثانية : اتفاق الشيخين اله 
المرتبة الثالثة : قول كل من الخلفاء الأربعة إذا انفرد ا 
الرقة الراهة #اقرل مظلق الضدان ا 
أولآ > أدلة الفائلين يآنه جعة 00000 
ثانا + أدلة القائليق يأنه لبس حية 0-6 00 
المرتبة الخامسة : قول الصحابي إذا خالف القياس ما ع 6 
© قول الصحابي إذا وافق القياس 0000 
الطرف الرابع : إن يختلفالصحابة فيالحك على قولين فأكثر 0000000 
قول الصحابي إذا خالف الحديث وهو على أقسام : ا 000000 
القسم الأول :.تخصيص الحديث بقول الصحابي وتقييده به 1 


القسم الثاني : أن يحمل الصحابي الحديث على أحد عمليه كعم 

القسم الثالث : أن يحمل الصحابي الحديث على خلاف ظاهره .... 

القسم الرابع : أن يخالف الصحابي الحديث بالكلية 0 
فائدة : في تعداد الصحابة الذين نقلت فتاواهم في الأحكام الشرعية 


تقلا عن ابن حزم 0001 
مراجع التحقيق كب ةلواحمو اطع محرمة طشم قر طم جطمن ووو سماو وف فم ملم مع حم جو عاطر ع وم 3ه 
فهرس الآيات اك عاقب ساسا مروت سامون حي واماتوي ا بدو و 


